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الفساد ظاهرة قدیمة عرفتها البشریة على مر الأزمنة وكان العامل الأساسي في یعتبر 
انهیار وسقوط الحضارات والإمبراطوریات والأنظمة ومحرك للثورات والانتفاضات قدیما وحدیثا، 

الآونة الأخیرة وخیر دلیل على ذلك الثورات وتزاید الاهتمام بهذه الظاهرة بشكل ملحوظ في هذه 
التي یعرفها العالم العربي أو ما یسمى بالربیع العربي ترفع من مكافحة الفساد شعارا لها، 
فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتیجة فقدانه لسیادة القیم ولذلك یستحیل على 

لسیاسي والاجتماعي الذي یمكن الدولة من المجتمع أن یكون قویا لأن القوة هي سمة النظام ا
الوصول إلى درجة عالیة من مستویات التماسك حول قیم جوهریة تكون سائدة بین الأفراد، لأن 
النظام الفاسد یلقي بظلاله على المجتمع الذي یترأسه ویهزه من الأسس فتختل فیه القیم 

عف فیه الروابط والقیم الأخلاقیة الاجتماعیة وتحل فیه الفوضى وینحل النسیج الاجتماعي وتض
  .المكونة للمجتمع

تزاید الاهتمام بقضیة الفساد منذ النصف الثاني من الثمانینات نظرا للآثار السلبیة لقد 
للفساد على التنمیة بجمیع أنواعها، وظهرت العدید من الدراسات التي اتخذت من الفساد عنوانا 

اد ومظاهره في محاولة جادة لكشف هذه الظاهرة لها، قدم فیها الباحثون عرضا لصور الفس
والدعوة لمكافحتها والحد من انتشارها خاصة وأن الفساد تحول إلى ظاهرة عالمیة مست كل من 

  .الدول المتقدمة والدول النامیة على حد سواء

أخطر أنواع الفساد على الإطلاق هو الفساد الإداري لأنه أضحى عامل قلق رئیسي في 
لحكومیة للدول وخاصة الدول النامیة منها التي أصبحت تعطي أولویة لخفض مستوى الإدارات ا

الانحراف في السلوك الرسمي للمسئولین الإداریین والحد من تصرفاتهم ویعد ظاهرة متعددة 
الجوانب بالنظر لتعدد صوره ومظاهره التي أضحت تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتصبح ظاهرة 

د من الممكن التعامل معها من خلال الإجراءات الوطنیة فقط خاصة في دولیة معولمة لم یع
ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي كان من انعكاساته السلبیة تطور وسائل وأسالیب 

  .ارتكاب الفساد الإداري الذي أصبح یتخذ أشكالا جدیدة ومتطورة یصعب التعرف علیها أحیانا

لتي مسها الفساد الإداري في مختلف المجالات خاصة في الجزائر واحدة من الدول ا
مجال الإدارة العمومیة، ویظهر ذلك من خلال استغلال السلطة العامة لتحقیق مكاسب وأرباح 



 مقدمة
 

 
7 

على حساب المصلحة العامة دون أي اعتبار للقوانین والتشریعات أو حتى المعاییر الأخلاقیة 
لتعاون الدولي للحكومات لإبداء أكبر قدر من داخل المجتمع، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ا

عادة النظر في الترتیبات الحالیة لمواجهة الفساد ووضع استراتیجیات یتم تحدیثها  الاهتمام وإ
  .باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد الإداري

د كانت من الدول باعتبار الجزائر واحدة من الدول التي تعاني من الفساد الإداري فق
وكذا اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع   )1(،2003السباقة للتصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة 

مما دفع بالمشرع إلى استحداث قانون الوقایة من الفساد سواء ما تعلق   )2(الفساد ومحاربته،
س في القطاع العام، جریمة جریمة الرشوة في القطاع العام، الاختلا(منها بالجرائم التقلیدیة 

جریمة (والتي كانت مألوفة من قبل، أو المستحدثة منها ) الخ...الغدر، جریمة استغلال النفوذ
، إلا أن هذه الضمانات والتدابیر العادیة  لمكافحة )الخ...تلقي الهدایا، جریمة استغلال الوظیفة 

جیات مدروسة بدقة تأخذ بعین الفساد أصبحت الیوم غیر كافیة، ومن ثم لا بد من استراتی
ومن أجل تنفیذ التزاماتها في مكافحة الفساد استحدث . الاعتبار جمیع جوانب هذه المشكلة

المشرع عدة هیئات متخصصة في هذا المجال كما عمل على تفعیل دور الكثیر من أجهزة 
مساعدة على الرقابة لمحاصرة هذه الظاهرة ومقاومتها وتوفیر الثقة في مؤسسات الدولة وال

استعمال الموارد العمومیة بفعالیة وكذا دعم الحكم الراشد وتعزیز الشفافیة والمساءلة الأمر الذي 
  .یسمح بصیاغة نظریة قانونیة متكاملة في هذا الشأن

تنصرف أهمیة دراسة موضوع الضمانات الإداریة والقضائیة في مكافحة جرائم الفساد 
ى البحث في مسائل تعبر عن جانب كبیر من الأهمیة سواء من الإداري في التشریع الجزائري إل

  .الناحیة العلمیة أو من الناحیة العملیة

                                                             
 أكتوبر 31یوم  المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك ،الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقیة -)1(

 19، الموافق 1425صفر عام  29، المؤرخ في 128-04، المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003
 .2004أبربل  25،  الصادرة بتاریخ 26ر، العدد، .، ج2004أبریل 

، الموافق 1427ربیع الأول  11المؤرخ في  137- 06اتفاقیة الإتحاد الإفریقي المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي  -)2(
یولیو  11اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بموباتو في  یتضمن التصدیق على، 2006أبریل  10

 .2006أبریل  16، الصادرة بتاریخ 24ر، العدد .ج ،2003
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من الناحیة العلمیة من خلال دراسة أهم الهیئات التي رصدها تبرز أهمیة الموضوع 
المشرع الجزائري لمكافحة الفساد الإداري لما لهذه الظاهرة من خطورة كبیرة على جمیع 

قامة الحكم المجالات ؛ إذ أصبح من أهم المعوقات أمام الإصلاح الإداري والتنمیة الشاملة وإ
  .الراشد

فإن الموضوع یتناول آفة خطیرة تهدد البلدان باستمرار والتي  ،أما من الناحیة العملیة
طالما شغلت القانونیین حول البحث عن وسائل الوقایة منها ومكافحتها والوقوف عندها 
بالإطلاع على مختلف الإجراءات القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري من خلال قانون 

  .الوقایة من الفساد ومكافحته

سة الموضوع معرفة حقیقة ودور الهیئات الإداریة والقضائیة المختصة من أهداف درا
بمكافحة جرائم الفساد الإداري إن كانت تقوم بدورها على أكمل وجه في مكافحة الفساد، باعتبار 
مرتكبي جرائم الفساد الإداري یتمیزون بالذكاء، ضف إلى ذلك صلتهم القویة بأصحاب 

  .عیق من إمكانیة متابعتهم ومحاكمتهمالمناصب والنفوذ، الأمر الذي ی

ط الضوء على الإستراتیجیة المتبعة لمواجهة الفساد في أهم هذه الدراسة تسل فإن وعلیه
  .جانب هو الجانب الإداري والقضائي، وذلك على ضوء النصوص القانونیة المنظمة لها

سباب الذاتیة الأ: أما عن أسباب اختیار الموضوع فتنقسم إلى نوعین من الأسباب منها
  .والأسباب الموضوعیة

  الرغبة في التحري عن جوانب موضوع الفساد وكذا المساهمة ولو بالقلیل في التقصي عن
  واقع هذه الظاهر؛

 المیول للبحث في الموضوع ودراسته.  
  اعتبار الفساد من أكبر المشاكل التي تواجه الدول وهو العقبة الرئیسیة أمام الإصلاح

  ثمار؛والتنمیة والاست
 التزاید المستمر لظاهرة الفساد الإداري التي اجتاحت العالم وانعكست على كل المجالات.  
 ولدراسة هذا البحث تم التوصل إلى الإشكالیة التالیة :  
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 فساد الإداري في التشریعلما مدى نجاعة الضمانات الإداریة والقضائیة لمكافحة جرائم ا
  ؟ الجزائري

الموضوع على منهجین قصد الشرح المفصل لموضوع البحث، وهما وقد تم الاعتماد في 
المنهج التحلیلي والمنهج الوصفي لأن موضوع هذا البحث یتطلب تحلیل بعض النصوص 
القانونیة والتي من خلالها نستخلص الضمانات الإداریة والقضائیة لمكافحة الفساد الإداري وكذا 

هذه الضمانات وكیفیة مكافحة الفساد من خلال معرفة أهم الخطوات التي یجب إتباعها في 
  .مهامها

بحث الضمانات الإداریة لمطروحة تم الاعتماد في دراسة على الإشكالیة ا وللإجابة
والتطرق فیما بعد إلى  ،)الفصل الأول(جرائم الفساد الإداري في التشریع الجزائري  لمكافحة

  ).الفصل الثاني( في التشریع الجزائري القضائیة لمكافحة جرائم الفساد الإداريالضمانات 

  
  
  

        
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  الفصل الأول
الضمانات الإداریة لمكافحة جرائم الفساد الإداري في التشریع 

  الجزائري
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الفساد ولازالت من المسائل الهامة التي تطرح بحدة في الجزائر وذلك لما لها كانت مسألة 
عمدت الجزائر إلى إصدار القانون  من آثار خطرة على تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،

تنفیذا للالتزام الذي فرضته اتفاقیة الأمم  )1(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06رقم 
  .وذلك بإنشاء هیئة أو عدة هیئات لمنع الفساد ومكافحته ،2003لسنة المتحدة 

جدیدة تسعى لمكافحة الفساد وتنفیذا لهذا الالتزام سعت الجزائر إلى استحداث أجهزة رقابیة 
مع الفساد، قجسدت في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي ل وقمعه

إلى مكافحة الفساد وتعزیز آلیات المحافظة على المال العام وبالنظر إلى تدعیما للجهود الرامیة 
المتمم لقانون  05-10الطبیعة الوقائیة التي غلبت على الهیئة، قام المشرع بإصدار الأمر رقم 

سساتیة لمكافحة الفساد بجهاز لذي بموجبه تم تدعیم الترسانة المؤ ا )2(الوقایة من الفساد ومكافحته
جرائم  ومعاینها في الجرائم أداة عملیاتیة للبحث بمثابتهلدیوان المركزي لقمع الفساد وهو ا ثان

  .الفساد

لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد النظام القانوني لوعلیه یتم التطرق في هذا الفصل إلى 
     ).الثانيالمبحث ( إلى الدیوان المركزي لقمع الفساد ثم یتم التطرق  ،)الأول المبحث(ومكافحته 

  

     

  

  

                                                             
من الفساد  ، یتعلق بالوقایة2006فبرایر سنة  20، الموافق ل 1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون : راجع -)1(

 .2006مارس  8، الصادر بتاریخ 14ر، العدد، .، جومكافحته
المؤرخ  01-06، یتمم القانون 2010غشت  26، الموافق ل 1431رمضان  16المؤرخ في  05-10الأمر رقم : راجع -)2(

، الصادر بتاریخ 50ر، العدد .، جالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر  20الموافق ل  1427محرم  21في 
 .2010أول سبتمبر 
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  المبحث الأول
  نظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهال

عتبر الهیئة الوطنیة من أهم الآلیات التي جاء بها المشرع الجزائري ضمن إستراتیجیة ت
عطاءها طابع السلطة الإداریة المستقلة وكذا أهمیة و الوقایة من الفساد ومكافحته، إذ أن إنشاءها  إ

قدما على تنفیذ  المضيالمهام الموكلة لها وخصوصیتها تعكس إرادة السلطات العمومیة في 
 وقدالسیاسات والإجراءات الرامیة إلى الوقایة من الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

  .)1(413-06الرئاسي  أنشأت هذه الهیئة بمقتضى المرسوم
 01-06إلى أن المشرع الجزائري قد خصص الباب الثالث من القانون رقم یمكن الإشارة و 

أنها " :منه 18وقد عرفتها المادة  ،المعدل والمتمم للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
  ".سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

للوقایة من  الوطنیةتحدید الطبیعة القانونیة للهیئة  إلىتطرق في هذا المبحث یتم الوعلیه 
المطلب (الوطنیة للوقایة من الفساد وتشكیلة وتنظیم الهیئة ، )المطلب الأول(الفساد ومكافحته 

        .)المطلب الثالث(، واختصاصات ودور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته)الثاني

  الأولالمطلب 
 تحدید الطبیعة القانونیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

المعدل والمتمم على  1996دستور  من الأولىالفقرة  202المادة  وفقا لما جاءت به أحكام
أن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته هي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس 

للمركز القانوني للهیئة وضمانة دستوریة تمكن الهیئة من أداء  اهو ما یعتبر تعزیز و  الجمهوریة،
    .)2(أشكال الضغوط التي تتعرض لها أياستقلالیة بعیدا عن كل مهامها ب

                                                             
 یحدد تشكیلة، 2006نوفمبر 22، الموافق ل1427المؤرخ في أول ذي القعدة عام  413-06المرسوم الرئاسي : راجع -)1(

 .2006نوفمبر  22، الصادر بتاریخ 74ر، العدد، .، جالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتها وتنظیمها وكیفیة سیرها
مبر سدی 7، الموافق1417رجب  26المؤرخ في  ،438-96سوم الرئاسي رقم الفقرة الأولى من المر  202المادة : راجع -)2(

، الصادر بتاریخ 76ر، العدد .، ج1996نوفمبر  28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء ، 1996
 .، المعدل والمتمم1417رجب  27
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من قانون  18وتأكیدا كذلك على الطبیعة القانونیة للهیئة هو ما نص علیه المشرع في المادة 
الهیئة الوطنیة سلطة إداریة مستقلة لها سلطة الضبط في مجال الوقایة وبالتالي فإن  ،)1(06-01

یمكن تصنیفها ضمن الهیئات الإداریة الكلاسیكیة إنما تصنف  من الفساد ومكافحته لهذا لا
  .)2(الهیئات الإداریة المستقلة سمإضمن الهیئات التي أنشأها المشرع تحت 

 تمتعو  ،)الفرع الأول(الهیئة سلطة إداریة مستقلة إلى أن  هذا المطلب تطرق فيیتم ال وعلیه
 الفرع( بعة لرئیس الجمهوریةات وأنها ،)الفرع الثاني(بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  .)الثالث

  سلطة إداریة مستقلةالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الهیئة : الفرع الأول

واللجوء لفكرة السلطات الإداریة لم  ،فئة السلطات الإداریة المستقلة ضمنهذه الهیئة ندرج ت
الهیئة لأن هذه السلطات تعتبر من  الدولة في منح وتكریس استقلالیة بل رغبة من ،یأتي صدفة

 ،الناحیة القانونیة إدارة تنتمي إلى المصالح الوزاریة ولا الهیئات القضائیة ولا المؤسسات العمومیة
الناحیة الوظیفیة فهي إدارة مستقلة عن الحكومة لا تخضع لمراقبة السلطة التنفیذیة، هذا أما من 

من جهة ومن جهة أخرى تمكنها من ممارسة امتیازات السلطة العامة بإضفاء الطابع السلطوي 
  .والإداري

إلى طابعها  ثم ،)أولا(للهیئة تطرق في هذا الفرع إلى الطابع السلطويیتم الوعلیه 
  ).ثانیا(اريالإد

 الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته للهیئة الطابع السلطوي: أولا

منح وصف السلطة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته كان موفقا لأنه یجعل 
  تقوم بمهمة  لاوهذا یعني أنها  ،..."القوة في صنع القرارات في مواجهة أعمال الآخرین" دلالاته

                                                             
 .السالف الذكر، فساد ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من ال،  01- 06من قانون  18المادة : راجع-)1(
، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهبكراوي عبد الحق، معط االله عادل، -)2(

 .19، ص 2019-2018قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار،
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نما  یمكن القول أن الهیئة سلطة ضبط شاملة لقطاعات مختلفة عمومیة كانت  ،الضبطالتسییر وإ
لطابع لویمكن أن نلمس تكریس المشرع الجزائري  ،أو خاصة لما لها دور في الوقایة والرقابة

الطابع  حیث أن ،)1(السلطوي للهیئة من خلال القرارات التي تصدرها في إطار القیام بمصالحها
به المشرع الجزائري عن غیره من التشریعات  انفردالسلطوي للهیئة الوطنیة هو الأمر الذي 

المنشأة لمثل هذه الهیئات في منظومتها القانونیة، إذ أن إضفاء طابع السلطة على هذه الهیئة 
خلق بوادر یثبت الرغبة في الوقایة من الفساد ویشجع مثل هذا النوع من الأجهزة في الدولة على 

                                                                                                               . )2(الإصلاح فعلا

التي منحت للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد خصوصیة وامتیاز عن  السلطةیفرض على      
 عمال الفساد بوجه عام،أغیرها من الأجهزة في الدولة المنوط لها مهمة الرقابة ومكافحة الرشوة و 

لما لمصطلح السلطة من خصوصیة فخصوصیة الهیئة تبرز من خلال طابعها السلطوي 
 سلطة إداریة"للهیئة یتحقق بالتعرض إلى مضمون عبارة فتحدید الطابع السلطوي  ،)3(وأهمیة

  .)4(من قانون مكافحة الفساد 01-06من القانون  18الواردة في نص المادة  "مستقلة

  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته للهیئة الطابع الإداري: ثانیا

في  المرجع الأساسيبالعودة إلى النصوص القانونیة المنشأة للسلطات الإداریة المستقلة هو 
من  معرفة الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة، وعلیه فإذا كان الطابع السلطوي للهیئة الوطنیة للوقایة

الفساد ومكافحته ورد صراحة من المشرع، فإن الشأن نفسه فیما یتعلق بالطابع الإداري للهیئة إذ 
  ."مستقلةالهیئة سلطة إداریة "  01-06من قانون  18جاء في نص المادة 

من الفساد ومكافحته یستمد قوته القانونیة من اكتساب الطابع الإداري للهیئة الوطنیة للوقایة 
النص السالف الذكر، وعلى غرار بعض السلطات الإداریة المستقلة الأخرى، فإذا نظرنا إلى 

                                                             
مذكرة ماستر في القانون، تخصص جماعات إدارة  لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، الآلیات القانونیةدحماني أمال، -)1(

 .60، ص  2016- 2015الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 
ماجستیر في القانون، فرع قانون  ، مذكرةالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةحدري سمیر، -)2(

 .9ص  ،2006الأعمال، جامعة بومرداس، 
 .9المرجع نفسه، ص -)3(
 .السالف الذكر الفساد ومكافحته، المتعلق بالوقایة من،  01-06قانون  18المادة : راجع-)4(
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الإداریة  القوانین المنظمة لعمل هذه السلطات أدركنا رغبة المشرع الصریحة في إصباغ الصفة 
على الكثیر من الهیئات التي أنشأها للاضطلاع بمهام محددة خارج الإطار التقلیدي لإدارات 

   .)1(الدولة

تتمتع الهیئات الإداریة المستقلة بخاصیة تمیزها عن باقي الهیئات الإداریة التقلیدیة بعبارة      
سلطة من خلال النصوص غیر أن المشرع لم یقدم أي تعریف أو شرح لعبارة ال ،"السلطة"

، فالسلطة لیست سلطة بالمعنى التقلیدي القانونیة المنظمة لمختلف السلطات الإداریة المستقلة
التنظیمیة، القضائیة، بل إعطاء  للسلطة التي تتمتع بها السلطات التقلیدیة الثلاث التشریعیة،

لتمكینها من مباشرة الاختصاصات التي استحدث لأجلها بكل  الهیئات القدرة على اتخاذ القرار
فعالیة ومصداقیة وتبقى أعمالها بمثابة أعمال إدارة، كما لا یمكن اعتبارها مجرد هیئات استشاریة 
بل تمتلك سلطة فعلیة في مجال اتخاذ القرارات التي كانت في السابق في ید السلطة التنفیذیة وما 

تقلیدیة، ومن جهة أخرى فإن فكرة السلطة التي تحوزها السلطة الإداریة  یتبعها من أجهزة إداریة
المستقلة تبرز أكثر في سلطة القمع والعقاب التي زودت بها والتي كانت فیما مضى من 

  .اختصاص السلطة القضائیة

كما أن استعمال المشرع لعبارة السلطة یعني بها أن مهمتها لیست استشاریة تنصب مهمتها 
نما تتمتع بسلطة إصدار القرارات التي یعود اختصاصها الأصلي للسلطة على تق دیم الآراء، وإ

افتراض  التنفیذیة، ویترتب على إصدار جمیع الآثار الخاصة بالقرارات الإداریة التنفیذیة من
أجل  من أنشأتالسلطات الإداریة المستقلة المشروعیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

ظیمیة في مجالات حساسة لا ترید الحكومة تحمل أي مسؤولیة سیاسیة ممارسة سلطة تن
  .)2(اتجاهها

أما فیما یخص المنازعات الخاصة بالسلطات الإداریة في الجزائر فإن الأعمال الصادرة 
 ،عن هذه السلطات تخضع لاختصاص القضاء الإداري وفي نفس درجة الأعمال الإداریة العادیة

                                                             
اجستیر في القانون، فرع قانون عام، ، مذكرة مالمركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهسعادي فتیحة، -)1(

 .16، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
مذكرة ماجستیر، تخصص دول ومؤسسات، كلیة  ومكافحته، مقومات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسادلكحل سمیة، -)2(

 .18، ص 2014الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، بن عكنون،



 الضمانات الإداریة لمكافحة جرائم الفساد الإداري في التشریع الجزائري      :الأول الفصل 
 

 
16 

النصوص المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة أو بالعودة للقانون سواء بالرجوع إلى بعض 
من القانون  09كما ذكر في نص المادة  ،)1(العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة

یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في الطعون بالإلغاء " : أنه على 01-98العضوي رقم 
الفردیة الصادرة عن السلطات المركزیة والهیئات العمومیة أو  المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة

لتالي فإن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وبا." الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة
ممارسة السلطة العامة كونها مزودة بسلطة  أسلوب جدید من أسالیبو  ،هي سلطة إداریة مستقلة

أساسا لضبط النشاط الاقتصادي والمالي بما یحقق  وجدت ،رارحقیقیة ومستقلة في اتخاذ الق
  .)2(جمع بین وظیفتي التسییر والرقابةتلالتوازن 

  بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليالوطنیة تمتع الهیئة : الفرع الثاني

من  18نجد أن المشرع الجزائري قد منح للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بموجب المادة 
الملاحظ أن  ءيوالشللقیام بمهامها على أكمل وجه  ،)3(الشخصیة المعنویة مكافحة الفسادقانون 

من الآثار المترتبة عن الشخصیة المعنویة، بالإضافة إلى أهلیة التقاضي وباقي  الاستقلال المالي
 ،الآثار لكن نجد أن المشرع حرص على ذكر الاستقلال المالي إلى جانب الشخصیة المعنویة

  .)4(د على الاستقلالیة المالیة لهذه الهیئةیرغبة منه للتأك

ن عوبهذا یعتبر إضفاء الشخصیة المعنویة على الهیئة عاملا مهما لتأكید استقلالیة الهیئة 
السلطة التنفیذیة، وقد منح المشرع أهلیة التقاضي للهیئة كأثر مترتب على الشخصیة المعنویة 

- 06 الرئاسي من المرسوم 09وفقا للمادة أمام القضاء یكون من طرف رئیسها،  وتمثیل الهیئة

                                                             
مذكرة ماستر في القانون، ، النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهبوجمعة مسیلیة، زعموم حنان، -)1(

 .12، ص 2019تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون جنائي للأعمال، د ومكافحتهالهیئات الوطنیة للوقایة من الفساخدیجة مالكي، -)2(

 .8، ص 2015- 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
 .، السالف الذكرمن الفساد ومكافحته ، یتعلق بالوقایة 18المادة : راجع-)3(
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون كافحة الفساد الإداري في الجزائراللآلیات القانونیة لمحاحة عبد العالي، -)4(

 .486،ص  2013- 2012عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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رغم تمتع الهیئة بالاستقلال المالي إلا أن میزانیتها تسجل ضمن  ،)1(المعدل والمتمم 413
 استنادا لما جاء بهمحاسبتها لقواعد المحاسبة العمومیة  وكذا خضوع للدولةالمیزانیة العامة 

تلقي الهیئة إعانات من  أن كما ،)2(21في المادة  المعدل والمتمم 413-06المرسوم الرئاسي 
طبقا لأحكام  الذي یتولى وزیر المالیة تعیینهو  ،الدولة یستلزم خضوعها لرقابة المراقب المالي

  .)3(المعدل والمتمم 413-06 الرئاسي من المرسوم 24المادة 

الناحیة المالیة إلى السلطة التنفیذیة الأمر الذي یجعل الهیئة من  مما سبق یتضح تبعیة
للهیئة محدود نسبیا كونها فإن الاستقلال المالي  وعلیه ؛تابعا مالیا للسلطة التنفیذیة االهیئة جهاز 

، وتخضع للرقابة المالیة فهذه التبعیة ولو كانت نسبیة تعتمد في مواردها على السلطة التنفیذیة
   .)4(في مهامها تجعل منها غیر شفافة

  لرئیس الجمهوریةالوطنیة  تبعیة الهیئة : الفرع الثالث 
هیئة دستوریة استشاریة تابعة لرئاسة  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الهیئة تعتبر
هذه التبعیة خاصیة مهمة نظرا لقیمتها الدستوریة ومكانتها أمام المواطن ومؤسسات لو  ،الجمهوریة

بالوقایة من الفساد  لنشاطات ذات الصلة ألزمها المشرع على رفع تقریر سنوي تقییميوقد  ،الدولة
 203المادة  لأحكام فقا و  ومكافحته وكذا نقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء،

من قانون الوقایة من الفساد  24والمادة  ،)5(2016الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 
  .)6(ومكافحته

                                                             
، الفساد ومكافحتهالذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من ، 413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  :راجع-)1(

 .السالف الذكر
، الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  23المادة : راجع-)2(

 .السالف الذكر
 ومكافحته، الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، 413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة : راجع-)3(

 السالف الذكر
، مذكرة ماجستیر، كلیة التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولةعثماني فطیمة، -)4(

 .21، ص 2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، المتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16الفقرة الثانیة من القانون رقم  203المادة : راجع -)5(
 .2016مارس  7، الصادرة بتاریخ 14ر، العدد .ج
 .، السالف الذكرالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01- 06من قانون  24المادة : راجع-)6(
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یفهم من نص هاتین المادتین أن رئیس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وبعد 
إعداده التقریر السنوي یكون ملزما بإحالة هذا الأخیر إلى رئیس الجمهوریة لیكون الأمر بمثابة 

التنفیذیة على النشاطات اللاحقة التي تمارسها السلطة مظهر یقید من حریة الهیئة نتیجة الرقابة 
  .)1(السنویة

حقیقة وضع الهیئة لدى رئیس الجمهوریة یتنافى واعتبارها سلطة إداریة مستقلة تتمتع 
رئیس الجمهوریة یعني بأنها لیست مستقلة بل خاضعة إلى  بالشخصیة المعنویة، فتبعیة الهیئة

ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ویرجع سبب ذلك إلزام اتفاقی) رئیس الجمهوریة(لسلطة التنفیذیةل
من  هذا یئات مستقلة تعنى بمكافحة الفسادالدول المصادقة علیها على ضرورة إحداث هیئة أو ه

ومن جهة أخرى تعكس رغبة المشرع في إبقاء الهیئة تحت إمرة السلطة التنفیذیة نظرا لعدم  ،جهة
إلا أن هناك من یرى أن تبعیة الهیئة  توافر إرادة سیاسیة حقیقیة لمكافحة الفساد بصورة فعلیة،

تكون في منأى عن كل ل ،لرئیس الجمهوریة یساعدها على أداء عملها بكل قوة وصرامة
التدخلات والضغوط الخارجیة، ودون خوف من ملاحقة أسماء كبیرة وفاعلة في الحیاة السیاسیة 

سهم بلا شك في تقریر استقلالیة والذین یثبت ارتكابهم لجرائم الفساد مما ی ،والإداریة في البلاد
   .)2(الهیئة

ومما سبق یمكن القول أن عدم تبعیة الهیئة لأي سلطة یبقى الخیار الأفضل والضامن 
الوحید لاستقلالیة الهیئة في مواجهة الجمیع، لذا كان من الأجدر تكریس استقلالیة هذه الهیئة 

  .)3(نأو وصایة من أي أحد كاحتى تتمكن من القیام بمهام مكافحة الفساد دون تدخل 

  

  

                                                             
ماستر، تخصص إدارة ومالیة، ، مذكرة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهسریج أسماء، سعید الرحماني سلمى، -)1(

 .47قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، ص
 الجزائري النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد على ضوء التعدیل الدستوريقاضي كمال، -)2(

 .777، الجزائر،ص 2018، سنة 10،العددات القانونیةمجلة الأستاذ الباحث للدراس، 2016لسنة
 .777المرجع نفسه، ص -)3(
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  المطلب الثاني

  تشكیلة وتنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

 لم یحدد المشرع تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات
نما أحال ذلك إلى التنظیم وهذا ما تؤكده المادة  سیرها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وإ

المرسوم إلى جانب  ،)1(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  18
وتنظیمها المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  413-06الرئاسي رقم 
  .وكیفیة سیرها

 في هذا المطلب إلى تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته یتم التطرقوعلیه 
  ).الفرع الثاني(وتنظیم الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  ،)الأول الفرع(

  تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول

المحدد لتشكیلة الهیئة وتنظیمها نجد المشرع  413-06رقم الرئاسي  بالرجوع إلى المرسوم
قد أضفى الطابع الجماعي للهیئة، وذلك في الفصل الثاني منه تحت عنوان التشكیلة حیث نصت 

أعضاء یعینون بموجب مرسوم ) 06(ةتشكیل الهیئة من رئیس وست" : أن منه على 05المادة 
  .واحدة )01(تجدید مرةسنوات قابلة لل )5(خمس رئاسي لمدة

  "مهامهم بنفس الشكل هىوتن 

، )أولا( الإداري تطرق في هذا الفرع إلى رئیس الهیئة الوطنیة لمكافحة الفسادیتم الوعلیه 
  ).ثانیا( مجلس الیقظة والتقییم

  

  

  
                                                             

 .، السالف الذكرالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون رقم  18المادة : راجع -)1(
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  الإداري رئیس الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد: أولا

الذي یعد هو نفسه رئیس مجلس الیقظة ویساعده مدیر دراسات یكلف  یعین رئیس الهیئة
مع المؤسسات  الاتصالاتعلى الخصوص بتحضیر نشاطات الرئیس وتنظیمها في مجال 

  .)1(413-06 الرئاسي من المرسوم 05وقد نصت على ذلك المادة  العمومیة والحركة الجمعویة،

یعد برنامج عمل الهیئة ویسهر و  ،رئیس الهیئة مجموعة من المهام خولها له القانون حوزی     
على تطبیق نظامها الداخلي ویدیر أشغال مجلس الیقظة، كما یعمل على تحویل الملفات التي 
تتضمن الوقائع التي یمكن لها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل وله الحق في ممارسة 

من المرسوم الرئاسي  09أحكام المادةوفقا لما جاء في  ة على جمیع المستخدمین،السلطة السلمی
  .)2(413-06رقم 

كما یمكن لرئیس الهیئة أن یسند إلى أعضاء مجلس الیقظة والتقییم مهمة تنشیط فرق عمل 
وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنیة والدولیة  ،موضوعاتیة في إطار تنفیذ برنامج عمل الهیئة

بالإضافة إلى المهام الإداریة  ،)3(لهااالمرتبطة بالوقایة من الفساد ومكافحته والمساهمة في أعم
مهام مالیة  413-06رقم  الرئاسي من المرسوم 21السابقة یتولى أیضا رئیس الهیئة وفقا للمادة 

  .)4(د أخذ رأي مجلس الیقظة والتقییم وهو الآمر بالصرفیعد رئیس الهیئة میزانیة الهیئة بع

  )أعضاء الهیئة(مجلس الیقظة والتقییم : ثانیا

ویتكون من التشكیلة المنصوص علیها في  الهیئةفي  یعتبر مجلس الیقظة أعلى هرم 
أعضاء یعینون من طرف  )6(ستة، أي من رئیس و 413-06 الرئاسي من المرسوم 05المادة 

                                                             
 .السالف الذكرطنیة للوقایة من الفساد، الو  الهیئة تشكیلة یحدد الذي، 413-06من المرسوم الرئاسي  05المادة : راجع-)1(
الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ، 413-06من المرسوم الرئاسي 09المادة : راجع -)2(

 .الذكر السالف
 .489، المرجع السابق، ص الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي ، -)3(
 الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،، 413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة : راجع-)4(

 .السالف الذكر
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 المستقلة  یتم اختیارهم من بین الشخصیات الوطنیة ،)1(الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسيرئیس 
الفقرة  10وفقا لما نصت علیه المادة ،االتي تمثل المجتمع المدني والمعروفة بنزاهتها وكفاءته

المرسوم  من نفس 16ادا لما جاءت به المادة واستن ،)2(413-06الثانیة من المرسوم الرئاسي 
فیما یخص ما أ ،)3(الیقظة والتقییم سالرئاسي فإن الأمین العام للهیئة هو من یتولى أمانة مجل

یجتمع  على أن المجلس 413-06من المرسوم الرئاسي  15الأخیر فقد نصت المادة یر هذا یست
یمكن أن تعقد  كما  ،یرسله في دورة عادیة وهذا بناء على استدعاء أشهر )3( مرة كل ثلاثة

 كللبإعداد جدول أعمال  حیث یهتم  ،اجتماعات غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسه
، على الأقل من تاریخ الاجتماع یوما )15(قبل خمسة عشر الأعضاء  لى كلإ ویرسلها اجتماع

 تقل هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غیر العادیة على أن لاولرئیس المجلس الحق في تقلیص 
  .)4(، ویحرر محضر أشغال الهیئةأیام )8(ثمانیة عن

    413-06من المرسوم الرئاسي  11یتمتع مجلس الیقظة بناءا على ما نصت علیه المادة 
اشتراط تطبیق برنامج عمل الهیئة ومساهمة كل قطاع في مكافحة ي تتمثل ف بمجموعة من المهام

رساله إلى رئیس الجمهوریة، كما یعمل جاهدا على قوم رئیسها بإعداد التقریر السنوي ی ،الفساد وإ
ویقوم  ،وزیر العدل ىتحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إل

یعد المیزانیة و أعضاء المجلس بإبداء رأیهم في المسائل التي یعرضها علیهم رئیس الهیئة  
  .)5(الخاصة بالهیئة

   

                                                             
 الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،، 413-06من المرسوم الرئاسي  05المادة : راجع -)1(

 .السالف الذكر
الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ، 413-06الفقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي  10المادة  :راجع-)2(

 .السالف الذكر ومكافحته،
 الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،، 413-06من المرسوم الرئاسي   16المادة : راجع-)3(

 .السالف الذكر
، الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 413-06من المرسوم الرئاسي  15المادة : راجع-)4(

 .السالف الذكر  
، ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة تشكیلة یحدد الذي، 413-06من المرسوم الرئاسي  11المادة : راجع-)5(

 .السالف الذكر
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    تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الثاني الفرع

نما عمل على تنظیمها  لم یقتصر الأمر على تنصیب المشرع للهیئة الوطنیة فحسب وإ
 7و 6 ، وهو ما بینته المادتینض الهیاكل التي من شأنها المساعدة في أداء مهامهابعبوتزویدها 

  .)1(413-06رقم  الرئاسي من المرسوم

 قسم ثم یتم التعرض إلى ،)أولا( الأمانة العامةإلى جهاز في هذا الفرع  یتم التعرضوعلیه 
 قسم وأخیرا ،)ثالثا( قسم معالجة التصریحات بالممتلكات ثم ،)ثانیا(الوثائق والتحالیل والتحسیس

  ).رابعا( التنسیق والتعاون الدولي

  الأمانة العامة: أولا

یرأسها أمین عام یعین بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح تزود الهیئة بأمانة عامة 
  :یأتي الهیئة ویكلف تحت سلطة رئیس الهیئة على الخصوص بما

 هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقییمها؛ تنشیط عمل  
 سهر على تنفیذ برنامج عمل الهیئة؛ال  
 ئة تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر السنوي وحصائل نشاطات الهی

  .)2(بالاتصال مع رؤساء الأقسام، ضمان التسییر الإداري والمالي لمصالح الهیئة

  قسم الوثائق والتحلیل والتحسیس: ثانیا

بدور مهم وفعال في مجال الوقایة من الفساد  قسم الوثائق والتحلیل والتحسیسیتمتع 
رئیس  یرأس القسم 413-06من المرسوم الرئاسي  12استنادا لما نصت علیه المادة  ومكافحته،

قسم إلى اقتراح برنامج عمل الیساعدهم مكلفون بالدراسات یهدف  ،ویساعده أربعة رؤساء دراسات
 كما عمل علىخاصة  للوقایة من الفساد وتقدیم التوجیهات لكل شخص أو هیئة عمومیة أو

البحث عن الممارسات الإداریة اقتراح التدابیر ذات الطابع التشریعي والتنظیمي التي تؤدي إلى 
                                                             

 الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة تشكیلة یحدد الذي،  413-06من المرسوم الرئاسي  07و 06تین الماد: راجع-)1(
 .، السالف الذكرومكافحته

 .25، المرجع السابق، ص  مقومات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهلكحل سمیة، -)2(
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والأسباب التي تشجع على ممارسات الفساد وذلك قصد إزالتها، ومن جهة أخرى یعمل على 
وهو بدوره یمتلك دور فعال في  ،توعیة وتحسیس المواطنین بالآثار الضارة التي تنجم عن الفساد

تغلال المعلومات التي یمكن لها أن تؤدي إلى اكتشاف عوامل الفساد وتقییمه الذي یؤدیه في اس
     .)1(دورات للأعمال والأدوات القانونیة في مجال الوقایة من الفساد

  قسم معالجة التصریحات :ثالثا

من  13الذي یعدل ویتمم المادة  64-12من المرسوم الرئاسي  09عملا بأحكام المادة 
رئیس ویساعده أربعة رؤساء دراسات  یرأس قسم معالجة التصریحات 413-06المرسوم الرئاسي 

یعین هؤلاء الرؤساء بموجب مرسوم رئاسي وبناء على  ،وهم بدورهم یساعدهم مكلفون بالدراسات
 بالممتلكات طبقا شروط وكیفیات إجراء وتحویل التصریحات ، یقترح هذا القسماقتراح رئیس الهیئة

من  وذلك بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنیةللأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 
استغلال یعمل على جمع و كما  ،حفظهاو وتصنیفها  أجل القیام بمعالجته التصریحات بالممتلكات

عداد تقاریر دوریة لنشاطاتهة، یمكن أن یؤدي إلى المتابعة القضائی التي العناصر    .)2(وإ

  قسم التنسیق والتعاون الدولي: ارابع

المتعلقة بالعلاقات  الإجراءاتقتراح وتنفیذ بابالخصوص  التنسیق والتعاون الدولي كلف قسم
التي تجمع كل المعلومات الكفیلة  ،التي یجب أن یقدمها مع المؤسسات والهیئات الوطنیة

بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد، یقوم أو یعمل على تحدیده لمدى هشاشة أنظمة 
والمعلومات الواردة عن الهیئة والمرتبطة بحالات  الإحصائیاتالرقابة الداخلیة المتعلقة بتجمیع 

دراسة و  ،بالتعاون والتنسیق الدوليالفساد قصد ضمان تبادل المعلومات والإجراءات المتعلقة 
الوضعیة التي تتخللها العوامل التي من شأنها أن تسبب أضرارا للبلاد ومصالحها، كما یهدف 
إلى تقدیم التوصیات التي یتم إنجازها بمساعدة المنظمات أو الهیئات الوطنیة والدولیة التي 

                                                             
الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ، 413- 06من المرسوم الرئاسي 12المادة : راجع-)1(

 .السالف الذكر
، التي تعدل وتتمم 2011دیسمبر 8، الموافق 1433محرم  13، المؤرخ 64-12من المرسوم الرئاسي 09المادة : راجع -)2(

ن الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة م، 413-06من المرسوم الرئاسي 13المادة 
 . 2012فبرایر 15، الصادر بتاریخ 08العدد،  ر،.جسیرها، 
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استحدث المشرع دوریة لنشاطاته وقد القسم التقاریر ال تختص في مكافحة الفساد وتنظیمه، ویعد
-06من المرسوم الرئاسي  1مكرر 13والمادة  13بموجب المادة  التنسیق والتعاون الدولي قسم

413)1(.  

  المطلب الثالث

  اختصاصات ودور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

أسندت إلیها بموجب لهیئة بالكثیر من المهام والصلاحیات التي الجزائري لالمشرع  خول
إذ تم توزیع هذه المهام على مختلف  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01- 06القانون رقم 

الأقسام التي ورد ذكرها في المرسوم الرئاسي من أجل تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال 
  .مكافحة الفساد

 الوطنیة للوقایة من الفسادالهیئة  اختصاصاتفي هذا المطلب إلى  یتم التعرضوعلیه 
  ).الفرع الثاني(  ودور الهیئة الوطنیة في مكافحة الفساد ،)الفرع الأول( ومكافحته

  اختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :الفرع الأول

شراف وتوجیه مجموع الأعمال الملقاة  الاختصاصاتیقصد ب على عاتق الهیئة من رقابة وإ
عداد    .المخطط من أجل حمایة النزاهة والفسادوإ

إلى صلاحیات القسم المكلف بالوثائق والتحالیل في هذا الفرع  یتم التعرضوعلیه 
وأخیرا  ،)ثانیا(  معالجة التصریحات بالممتلكات قسم مهام ثم یتم التعرض إلى ،)أولا( والتحسیس

  ).ثالثا(  مهام قسم التنسیق والتعاون الدولي إلى

  

  

                                                             
الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من ، 413-06مكرر من المرسوم الرئاسي 13والمادة  13المادة : راجع  -)1(

 .السالف الذكرالفساد ومكافحته، 
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  صلاحیات القسم المكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس: أولا

بموجب المادة  الوقایة من الفساد ومكافحته وننقا حدد المشرع صلاحیات الهیئة في إطار
، الذي 413-06 الرئاسي من المرسوم 12نص بموجب المادة  ثم ،)1(01-06من القانون  20

القیام  یتولى بدوره لصلاحیات إلى قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس والذياجزء من  أحال
الاقتصادیة أو الاجتماعیة التي تهدف إلى تنویر السیاسة الشاملة للوقایة من الفساد  بالدراسات 

كما یقوم  ،بدراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسته واقتراحه للتوصیات الكفیلة بالقضاء علیه
لإجراءات اللازمة لنشاطات الهیئة ومهامها والوصول إلیها عن طریق استخدام بتصمیم ا

ودراستها للمعاییر العالمیة المعمول بها بغرض توزیعها  ،تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة
للبرامج والأعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الهیاكل المرتبطة بالهیئة، ویهدف هذا الأخیر إلى ترقیة 

سواء كانت مؤسسة خاصة أو عامة  ،وأخلاقیات المهنة وتعمیمها على جمیع المؤسساتقواعد 
  .)2(من أجل كسب رصید وثائقي ومكتبي في میدان الوقایة من الفساد ومكافحته

على تزوید  01-06الفقرة الأولى من القانون  21ولتأكید هذه الصلاحیات نصت المادة 
من الإدارات والمؤسسات والهیئات التابعة للقطاع العام أو الهیئة بالوثائق أي یمكنها أن تطلب 

الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أو أیة وثائق أو معلومات تراها مقیدة في 
مد وغیر تعونصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أن كل رفض م ،الكشف عن أفعال الفساد

طلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مبرر لتزوید الهیئة بالمعلومات والوثائق الم
   .)3(مفهوم هذا القانون

وردا سلبیا أما التأخر في الرد أو الامتناع عنه فلا تقوم به  اویقتضي الرفض طلبا مسبق
   ،)4(ولهذا یجب أن یكون الرفض معتمدا حتى تقوم الجریمة، جنحة إعاقة السیر الحسن للعدالة

المشرع لم یحدد طبیعة المعلومات والوثائق التي یجوز للهیئة طلبها، وترك لها  والملاحظ أن

                                                             
 .، السالف الذكرالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  01-06من القانون  20المادة : راجع -)1(
 للوقایة من الفساد ومكافحته، الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة، 413-06من المرسوم الرئاسي 12المادة : راجع -)2(

 .السالف الذكر
 .، السالف الذكرالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06الفقرة الأولى والثانیة من قانون  21المادة : راجع-)3(
 .32، المرجع السابق،ص ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي-)4(
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أن تكون هذه الوثائق مرتبطة بممارسة مهامها والثاني أن : الحریة المطلقة ولكن قیدها بقیدین
وكذلك  ،)2(01–06 الفقرة الأولى من القانون  19ما تؤكده المادة  هذاو  ،)1(تكون الوثائق مقیدة

حق الهیئة في الإطلاع على أیة   413 -06 الرئاسي الفقرة الأولى من المرسوم 20المادة 
  .)3(معلومات ذات طابع سري

عضاء أیلتزم جمیع "  01-06الفقرة الأولى من القانون  23لكن بالرجوع إلى نص المادة      
الذین انتهت وموظفي الهیئة بحفظ السر المهني، ویطبق هذا الالتزام وكذلك على الأشخاص 

فالالتزام بكتمان السر المهني والمحافظة علیه هو من الناحیة المدنیة  ،"علاقتهم المهنیة بالهیئة
التزام مطلق بل واعتبر المشرع كل خرق لهذا الالتزام یشكل جریمة یعاقب علیها طبقا لقانون 

  .)4(العقوبات بجریمة إفشاء السر المهني

  التصریحات بالممتلكاتمعالجة  مهام قسم: ثانیا

رؤساء من ن الهیئة تختص بتلقي التصریحات بالممتلكات فإهذا المجال ما یخص فی
ویكون محل نشر  ،بصورة مباشرة) البلدیة والولایة ( وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة 

وفقا لما  ،رهعن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر الولایة أو البلدیة حسب الحالة خلال ش
  .)5(01-06من القانون  06الفقرة الثانیة من المادة ورد في 

 الأول والوزراء ن أو القیادیین كرئیس الجمهوریة والوزیرأما الموظفون العمومیون السامو 
أعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه، والقناصلة والولاة، والقضاة، والذین و 

یصرحون بممتلكاتهم أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا وینشر محتواه في الجریدة الرسمیة خلال 

                                                             
 .32، المرجع السابق، صساد الإداري في الوظائف العمومیة، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الففاطمة عثماني -)1(
 .، السالف الذكرالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01- 06فقرة الأولى، قانون  19المادة : راجع-)2(
فساد یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من ال، الذي 413-06الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي  20المادة : راجع-)3(

 .، السالف الذكرومكافحته
 .24، المرجع السابق،صالهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهخدیجة مالكي، -)4(
 .السالف الذكر ومكافحته، المتعلق بالوقایة من الفساد، 01- 06الفقرة الثانیة من القانون  06المادة : راجع-)5(
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یجب على الموظفین العمومیین  ،)1(شهرین الموالیین لتاریخ انتخاب المعنیین أو تسلم مهامهم
أن یكتبوا التصریح بالممتلكات في  01-06من القانون  6ر المنصوص علیهم في المادة غی

من القانون نفسه أمام السلطة الوصیة بالنسبة للموظفین العمومیین  4المادة و   ،)2(ةالآجال المحدد
یتم إیداع التصریحات مقابل  ،)3(الذین تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

ن الفساد ومكافحته في موصل قبل هاتین السلطتین المذكورتین أعلاه لدى الهیئة الوطنیة للوقایة 
فإن الهیئة تختص بتلقي التصریح بممتلكات أعضاء المجالس المنتخبة بصورة  ؛ إذاآجال معقولة

یر الوظیفة العامة وكذا الموظفین مباشرة والموظفین العادیین الذین تحدد قائمتهم بقرار من مد
  .)4(الذین یشغلون مناصب وظائف علیا بصورة غیر مباشرة

للهیئة سلطة دراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات لأعضاء المجالس 
من العهدة  الانتهاءالمنتخبة وباقي الموظفین التي تخص الهیئة بتلقي تصریحاتهم ومقارنتها بعد 

أو التعیین مع حالة الذمة المالیة للموظف، وفي حالة ما إذا اكتشفت الهیئة أن هناك تضخم غیر 
مبرر لثروة أحد الموظفین فمن حقها إعلام وزیر العدل لتحریك الدعوى العمومیة لقیام جریمة 

ذلك في  ،)5(01- 06من القانون  37دة انص الم في  استنادا على ما وردالإثراء غیر المشروع 
حالة التصریح الكاذب أو عدم التصریح أصلا خلال الآجال المحددة قانونا فللهیئة الحق في 

لام وزیر العدل لتحریك الدعوى العمومیة على أساس قیام جریمة عدم التصریح أو التصریح عإ
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في نص المادة   01-06القانون بموجب وذلك الكاذب 

الملاحظ في هذا المجال أن الهیئة غیر مؤهلة لتحویل الملف مباشرة إلى النائب  ءيالشف ،)6(06

                                                             
الملتقى  أعمال، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهملاحظات نقدیة حول رشید زوایمیة،   -)1(

مایو  06- 05كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة ، یومي  ،)حمایة المال العام ومكافحة الفساد(  :الوطني الأول حول
 .146،ص 2009

 .، السالف الذكربالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق ، 01-06من القانون رقم  06المادة :راجع -)2(
 .السالف الذكر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،، 01-06من القانون  4المادة : راجع-)3(
 .494، المرجع السابق، صالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي، -)4(
 .،السالف الذكر، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06 من القانون 37المادة : راجع-)5(
 .، السالف الذكرالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون  06المادة : راجع-)6(
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نما ألزمها المشرع بضرورة تكلیف وزیر العدل بذلك والذي یعود له العام المختص إ قلیمیا وإ
  .)1(العمومیةبتحریك الدعوى إخطار النیابة 

القسم المكلف بمعالجة  إلا أن ،وفي الأخیر بالرغم من أهمیة جمیع أقسام الهیئة الوطنیة
أكثر أهمیة باعتباره المكتشف لجرائم الفساد من خلال تلقیه یعد التصریحات بالممتلكات 

لتصریحات الموظفین، كما أعطى له الحق في تحریك الدعوى العمومیة بعد الرجوع لوزیر 
  .)2(عدلال

  مهام قسم التنسیق والتعاون الدولي: ثالثا

لقد كلف هذا القسم بتحدید وتنفیذ الكیفیات التي یجب على المؤسسات العمومیة والهیئات 
 ،المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات والهیئات الوطنیة والدولیة للإجراءاتالوطنیة الأخرى وتطبیقها 

قصد ضمان تبادل المعلومات وتطویر الخبرة الوطنیة التي تسعى إلى دراسة العوامل التي من 
عن طریق تقدیم التوصیات الملائمة بتنظیم البرامج  ،ا بمصالح البلادشأنها أن تلحق أضرار 

والدورات التكوینیة بمساعدة المؤسسات أو المنظمات الوطنیة والدولیة المختصة بالوقایة من 
مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  13اد ومكافحته، وقد استحدثت هذه المهام بموجب المادة الفس
12-64)3(.   

على أحسن وجه كاملة و  أنه من أجل أداء الهیئة لمهامهاا الصدد إلى تجدر الإشارة في هذ
الأمر إلى اتخاذ التدابیر والإجراءات التي طلب في هذا الإطار اللجوء إذا ت لها المشرع منح

  :من خدماتها طبقا للتنظیم المعمول به أن تلجأ إلى بالاستفادةتساعدها في أداء وظیفتها 

 أي إدارة أو مؤسسة أو هیئة عمومیة في مجال الوقایة من الفساد من مساعدة طلب ال
  ؛ومكافحته

                                                             
الخامس الملتقى الوطني مداخلة ملقاة في إطار   في استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،أحمد أعراب، -)1(

 .11،ص 2010أفریل  19و  18، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، یومي )الفساد الإداري :(حول
 .77، المرجع السابق،ص التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداريعثماني فطیمة، -)2(
الذي یحدد تشكیلة ، 413-06، الذي یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي 64-12مكرر من المرسوم الرئاسي 13المادة : راجع-)3(

 .السالف الذكرالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 
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 یمكن أن تقیدها في أعمالها  دراساتیمكنها الاستعانة بأي خبیر أو مستشار أو هیئة  كما
  .)1(للتنظیم المعمول به اطبق

    دور الهیئة الوطنیة في مكافحة الفساد: الفرع الثاني

مجرد سلطة للبحث  الآلیات الممنوحة للهیئة من أجل القیام بدورها على أكمل وجه تعتبر
كما أنها تمارس مجموعة من المهام والصلاحیات تتمیز في عمومها  ،المعلوماتوالتحري عن 

  .بأنها تدابیر وقائیة

   )ثانیا( الإداریة والتدابیر ،)أولا( الاستشاریة التدابیر إلىتطرق في هذا الفرع یتم الوعلیه 

  للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التدابیر الاستشاریة: أولا
التدابیر الاستشاریة التي تقوم بها الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومواجهة جرائم  من

  :الفساد ما یلي
اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من ظاهرة الفساد بشكل یعكس الشفافیة والمسؤولیة تعمل على  -1

   ؛في تسییر الأموال العمومیة
ن أن تساهم في الكشف عن أعمال ع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكیجمتقوم بت -2

یما البحث عن الأطر التشریعیة والتنظیمیة والإجرائیة عن التغییرات القانونیة التي سالفساد لا
  ئم ومن ثم تقدیم توصیات بإزالتها؛تسهل عملیة إفلات المتورطین في هذه الجرا

الهیئات الأخرى التعاون مع ببین القطاعات  على تعزیز التنسیق ما الهیئة الوطنیة سهرت -3
  .)2(المعنیة بمكافحة أعمال الفساد

  للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  التدابیر الإداریة: انیاث
لعل أهم التدابیر الإداریة التي تقوم علیها الهیئة في مواجهة أعمال الفساد تكمن في تلقي 
التصریحات الخاصة بالممتلكات التي تعود إلى الموظفین والتي تسمح بمقارنة البیانات الواردة 

                                                             
 .27، المرجع السابق، ص الهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهخدیجة مالكي، -)1(
ن، . س. ، العدد الخامس، دالاجتهاد القضائي، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهولبنى دنش،  رمزي حوحو-)2(

 .76بسكرة، ص 
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من  4وبحسب نص المادة  ،)1(التصریحات مع تطور الذمة المالیة في الظروف العادیة في
قصد ضمان الثقافة في الحیاة والشؤون العمومیة وحمایة الممتلكات العمومیة  01-06القانون 

وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة یلزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته 
 أو بدایة ویقوم باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته

كما یجدد التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي  نتخابیةالاعهدته 
وقد استثنى المشرع أصحاب المناصب العلیا والسامیة  ،)2(وبنفس الكیفیة التي تم التصریح بها

       .)3(في البلاد من التصریح أمام الهیئة

  المبحث الثاني

  الدیوان المركزي لقمع الفساد

المؤرخة في  03الدیوان المركزي لقمع الفساد تنفیذا لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم استحدث 
والتي تضمنت وجوبا تعزیز آلیات مكافحة  ،)4(المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 2009دیسمبر  13

الفساد وهذا على الصعیدین المؤسساتي والعملیاتي، وأهم ما نص علیه في المجال المؤسساتي 
زیز مسعى الدولة بإحداث دیوان مركزي بصفته أداة عملیاتیة للتصدي قانونیا هو ضرورة تع

المتمم للقانون  05-10لأعمال الفساد الإجرامیة، وقد تم إنشاء هذا الدیوان بموجب الأمر رقم 
06-01.  

المطلب (ویتم التطرق في هذا المبحث إلى النظام القانوني للدیوان المركزي لقمع الفساد
  ).الثاني المطلب(لقمع الفساد الدیوان المركزي كما یتم التطرق إلى كفیات سیر ،)الأول

                                                             
مذكرة ماستر، تخصص دولة  السلطات الإداریة المستقلة في مجال الوقایة ومكافحة الفساد،براهیمي شرف الدین، -)1(

 .64، ص 2017-2016السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ومؤسسات، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 
 السالف الذكر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،، 01-06من القانون  04المادة : راجع-)2(
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون جنائي جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائريحماس عمر، -)3(

 .208، ص 2017-2016یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، للأعمال، كل
 الهیئاتنقلا عن خدیجة مالكي، : ، المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد2009دیسمبر  13المؤرخة في  3تعلیمة رئاسیة رقم-)4(

 .38، المرجع السابق، صالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
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  لمطلب الأولا

  النظام القانوني للدیوان المركزي لقمع الفساد

أعطى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لمكافحة الفساد الإداري في سیاسته التشریعیة حیث 
واستحدث الكثیر من الأجهزة  ،القانونیة والإداریةمنها  من الإجراءات والآلیات رصد مجموعة

  .المتخصصة لمكافحة الفساد منها الدیوان المركزي لقمع الفساد

    ویتم التطرق في هذا المطلب إلى تحدید الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد
لى ،)الأول الفرع(    ).ثانيال الفرع( تشكیلة وتنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد  وإ

  الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد :الفرع الأول

المحدد لتشكیلة، تنظیم،  426-11الفصل الأول من المرسوم الرئاسي رقم  بالرجوع إلى
یمكن الملاحظة أن أحكام مواد هذا  ،)1(5، 4، 3، 2، 1وكیفیات سیر الدیوان من خلال المواد 

  .الفصل جاءت تؤكد على الطابع المركزي، والطابع العملیاتي، وأیضا تبعیة الدیوان لوزیر العدل

لى تبعیة الدیوان المركزي  ، )أولا(مركزیة  ویتم التطرق في هذا الفرع إلى الدیوان كمصلحة وإ
        ).ثانیا( لوزارة العدل 

  مركزیة مصلحةكالدیوان : أولا

یكلف بالبحث عن الجرائم   الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة یعد
وقد أنشأ هذا الأخیر لتعزیز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال  لمكافحة الفساد،  هاتعاینمو 

من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام وذلك تطبیقا لأحكام
فهو لا یصدر قرارات إداریة في مجال  الدیوان المركزي لیس بسلطة إداریةو  ،)2(11-426

                                                             
دیسمبر  8، الموافق ل 1433محرم  13، المؤرخ في 426- 11، من المرسوم الرئاسي  رقم 5، 3،4، 2، 1المواد : راجع-)1(

دیسمبر  14، الصادر بتاریخ 68ر، العدد.ج یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره،، 2011
2011. 

، الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره یحدد تشكیلة، 426-11من المرسوم الرئاسي  02المادة : راجع-)2(
 .السالف الذكر
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نما هومكافحة الفساد مثل الهیئة الوطنیة ومراقبة جهاز یمارس صلاحیاته تحت إشراف  ، وإ
حالة  في مهمته الأساسیة تتمثلو  ،)النیابة العامة( القضاء البحث والتحري عن جرائم الفساد وإ

، والجدیر بالذكر في هذا المجال أنه رغم تسمیته بالمصلحة المركزیة مرتكبیها إلى العدالة
وجوده بالرغم من العملیاتیة للشرطة القضائیة إلا أن وزیر العدل اعتبر الدیوان هیئة لا مركزیة 

  .)1(على مستوى أربع ولایات كبرى في الوطن

  تبعیة الدیوان المركزي لوزارة العدل: یاثان

 وذلك العدل لوزیر تابعا التعدیل بعد أصبح المالیة وزیر سلطة تحت الدیوان كان بعدما
 ویتمتع ،)2(209-14 رقم الرئاسي المرسوم من الأولى الفقرة 3 المادة علیه نصت ما بموجب

ن هذا .عمله في بالاستقلالیة  إلا للدیوان، القضائي الطابع تكریس على یدل إنما شيء على دل وإ
 هو ما لكن أخرى، جهة من العدل لوزیر وتبعیة عمله جهة من  استقلالیة تصور یمكن لا أنه

 وزیر طبیعة مع یتنافى لا القضائیة الشرطة ضباط من مكونة أعضائه طبیعة أصبحت أنه مستحب

  .)3(التنفیذیة السلطة أو القضائیة للسلطة یتبع الدیوان كان إذا ما النظر وبغض العدل،

 برفع الفساد لقمع المركزي الدیوان یلزم أنه العدل وزیر عاتق على تقع التي الرقابة أعمال من
 السلطة طرف من الدیوان أعمال على الرقابة من نوع وهو السنویة، نشاطاته یتضمن تقریر

 یكلف 209-14 رقم الرئاسي المرسوم من الخامسة الفقرة 14 المادة ملأحكا طبقا أنه  كما التنفیذیة،
  .)4(العدل وزیر إلى یوجهه الذي  الدیوان نشاطات عن سنوي تقریر بإعداد للدیوان العام المدیر

 لم المشرع أن یتضح المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیة الدیوان تمتع عدم یخص فیما أما
 العام فالمدیر الفساد، عن والتحري البحث في والمتمثلة إلیه الموكلة المهام رغم الخاصیة هذه یمنحه

                                                             
، العدد مجلة الحقوق والحریات، المركزي في مجال مكافحة الفساد الوطنیة والدیوان واقع ورهانات الهیئةجمیلة فار، -)1(

 .496، بسكرة، ص 2016الثاني، 
، یعدل 2014یولیو  23، الموافق ل 1435رمضان  25، المؤرخ في 209-14سي من المرسوم الرئا 3المادة : راجع-)2(

المركزي  الذي یحدد تشكیلة الدیوان، 2011دیسمبر  8الموافق  1433محرم  13، المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم 
 .2014یولیو  31، الصادر بتاریخ 46ر، العدد.، جلقمع الفساد وكیفیات سیره

 .40المرجع السابق، ص  الهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،خدیجة مالكي، -)3(
المركزي لقمع الفساد  الذي یحدد تشكیلة الدیوان، 209-14الفقرة الخامسة من المرسوم الرئاسي  14المادة : راجع-)4(

 .، السالف الذكروكیفیات سیره
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 یثار الذي الغموض فإن وبالتالي ،العدل وزیر موافقة على ویعرضها الدولة میزانیة إعداد على یعمل
 یملك من هو الأخیر هذا اعتبر بالمالیة المكلف للوزیر یتبع الدیوان كان عندما المسألة هذه في

 من الثانیة الفقرة 3 المادة في المشرع به جاء الذي التعدیل ظل في لكن بالصرف، الآمر سلطة
 یتمتع وهو العدل لوزیر تابعا أصبح الدیوان أن خلالها من یتضح التي 209-14 الرئاسي المرسوم
 عدم إلى بالإضافة القضائیة الجهات أمام التقاضي حق یملك لا والدیوان بالصرف، الآمر بسلطة
 بالاستقلالیة أیضا یتمتع لا المركزي الدیوان أن والملاحظ .)1(والإداریة المالیة بالاستقلالیة تمتعه

 مكافحة في دوره ویقلص الوظیفیة استقلالیته یفقده وهذا المالیة وزیر لدى یوضع لأنه الوظیفیة
 العامة، والمفتشیة ةالمحاسب بمجلس أسوة التنفیذیة للسلطة تابعا جهازا منه ویجعل الإداري الفساد

    .)2(الإداري الفساد مواجهة في أهدافه لتحقیق الوحید الضامن هي تهاستقلالی لأن

  هیكلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: الفرع الثاني

المتعلق بمكافحة الفساد تشكیلة الدیوان  01-06المتمم للقانون  05-10لم یحدد الأمر رقم 
نما ترك الأمر  ، الذي یحدد 426-11للتنظیم، وتطبیقا لذلك صدر المرسوم الرئاسي وتنظیمه وإ

   .تشكیلة الدیوان وتنظیمه

لى ، )أولا(ویتم التطرق في هذا الفرع إلى الهیكلة البشریة للدیوان المركزي لقمع الفساد  وإ
  .)ثانیا(الهیكلة الإداریة للدیوان المركزي لقمع الفساد 

  لمركزي لقمع الفسادلدیوان االهیكلة البشریة ل: أولا

 426-11حدد المشرع تشكیلة الدیوان المركزي في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي 
منه یتشكل الدیوان من ضباط وأعوان  6منه، وحسب نص المادة  9إلى  6وهذا في المواد من 

عین لوزارة الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني، ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التاب
 ،الداخلیة والجماعات المحلیة، أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد

                                                             
الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وكیفیات ،209-14م الرئاسي الفقرة الثانیة من المرسو  3المادة :راجع-)1(

 .السالف الذكرسیره، 
، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون جنائي الفساد لمواجهة الجنائي القضاء  تدخلعیساوي لیلیا، مسعودان نوال، -)2(

 .32، ص 2018، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، وعلوم إجرامیة، قسم القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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من نفس  7نص المادة وفقا لو  ،)1(بالإضافة إلى تدعیم الدیوان بمستخدمین للدعم التقني والإداري
المرسوم الرئاسي فإن مستخدمي الدیوان المركزي لا یتمتعون بالاستقلالیة الإداریة بحكم تبعیتهم 

دارتهم الأصلیة  المطبقة علیهم یخضعون للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة و لمؤسساتهم وإ
المزایا الأخرى الأمر الذي یضفي فیما یتعلق بالمرتب، المنح والعلاوات، والترقیات، وغیرها من 

یلاحظ أن المرسوم الرئاسي المنظم للدیوان لم ینص على المدة التي  ،)2(عدم استقلالیة مطلقة
یقضیها أعضاء الدیوان ومستخدمیه كما هو الحال بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

ت نص ما والوزیر المعني  حسب ویحدد أعضاء مستخدمي الدیوان بقرار مشترك بین وزیر العدل
ویمكن للدیوان أن یستعین بأي جهة أو  ،)3(209-14من المرسوم الرئاسي رقم  8المادة  علیه

من  9المادة  لأحكام فقامؤسسة أو أي شخص خبیر وذو كفاءة من أجل مكافحة الفساد و 
       .)4(426-11المرسوم الرئاسي 

  المركزي لقمع الفسادلدیوان الهیكلة الإداریة ل: ثانیا

، فإن الدیوان یتكون من مدیر عام ودیوان 426-11تطبیقا لأحكام المرسوم الرئاسي 
  :تفصیلها كما یليللتحریات والأخرى للإدارة العامة، یتم هما اومدیریتین أحد

   :العام المدیر – 1

الدیوان عن طریق مدیر عام ویعین بمرسوم رئاسي باقتراح من وزیر العدل حافظ  یسیر
من المرسوم الرئاسي  10الأختام وتنتهي مهامه بنفس الطریقة التي عین بها حسب نص المادة 

  .)5(426-11المعدل للمرسوم الرئاسي  209-14رقم 

                                                             
 .السالف الذكر یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد،، 426-11من المرسوم الرئاسي  6المادة : راجع-)1(
 .السالف الذكریحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد، ، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة :راجع-)2(
السالف یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وكیفیات سیره، ، 209-14من المرسوم الرئاسي رقم  8المادة : راجع-)3(
 .لذكرا
السالف  یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وكیفیات سیره،، 209-14من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة :راجع-)4(

 .الذكر
السالف یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وكیفیات سیره، ، 209- 14لمرسوم الرئاسي رقم من ا 10المادة : راجع-)5(

 .الذكر
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   :الدیوان – 2

 یتكون هذا الأخیر من رئیس  426-11 من المرسوم الرئاسي 15تطبیقا لأحكام المادة 
یتولى مساعدته مدیري دراسات  ،)1(مكلف من قبل المدیر العام بمتابعة وتنشیط هیاكل الدیوان

وتنظم مدیریة الدیوان في مدیریات فرعیة یحدد عددها بقرار وزاري مشترك  5المقدر عددهم ب 
استنادا على ما ورد في نص بین وزیر العدل حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، 

  .)2(426-11م الرئاسيمن المرسو  11المادة 
  :مدیریة التحریات – 3

هذه تكلف   426-11من المرسوم الرئاسي  16 المادة ابهجاءت ملا بالأحكام التي ع
) 03(تشمل مدیریة التحریات على ثلاثو  المدیریة بالأبحاث والتحقیقات في مجال جرائم الفساد

ق الهویة للتحقیقات القضائیة والتي تحتوي على مكتب تحقیمدیریات فرعیة وهي المدیریة الفرعیة 
القضائیة ومكتب الإنابة القضائیة ومكتب الإجراءات والإحالات، المدیریة الفرعیة للتعاون 
والتنسیق والتي تحتوي على مكتب التعاون القضائي ومكتب قاعدة المعلومات ومكتب الحجزات، 

الدراسات والمدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث تحتوي على مكتب الخبرة التقنیة مكتب الوثائق و 
   .)3(ومكتب الإحصائیات

  :مدیریة الإدارة العامة – 4
والوسائل المالیة والمادیة للدیوان بالإضافة إلى مستخدمي الدیوان  تولى تسییر المواردت

، وتحتوي المدیریة 426-11من المرسوم الرئاسي  17المادة  المركزي وهذا حسب ما نصت علیه
  :منها تحتوي على ثلاث مكاتب وهي بالشكل التاليعلى مدیریتین فرعیتین وكل مدیریة 

   :المدیریة الفرعیة للموارد الفرعیة للموارد البشریة -أ
وعین تحت التصرف، مكتب تحتوي على مكتب تسییر ومتابعة مستخدمي الدیوان والموض

  .التكوین والامتحانات والمسابقات، مكتب التنظیم والمنازعة القانونیة والنشاط الاجتماعي

                                                             
 .السلف الذكر یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد، ، 426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  15المادة : راجع-)1(
 .السالف الذكرتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد،  یحدد، 426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة : راجع-)2(
 .، السالف الذكرالفساد لقمع المركزي الدیوان تشكیلة یحدد، 426-11من المرسوم الرئاسي  16المادة : راجع -)3(
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  :المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائل -ب

تحتوي على مكتب للصفقات العمومیة والمیزانیة، مكتب المحاسبة والعملیات المیزانیة، 
  .)1(مكتب وسائل، التسییر والأرشیف

  المطلب الثاني

  كیفیات سیر الدیوان المركزي لقمع الفساد

الفساد كآلیة جدیدة جاءت لتغطي النقص ز المشرع الآلیات المؤسساتیة للكشف عن عز 
  .الذي یعتري مهام الهیئة باختصاصات متعددة تختلف كلیا عن تلك الموكلة إلى الهیئة

 ،)الفرع الأول( مهام الدیوان المركزي لقمع الفسادوعلیه یتم التطرق في هذا المطلب إلى 
  ).الفرع الثاني( لى اختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفسادإ و 

  مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد: لفرع الأولا

، الدیوان 209-14المعدل بموجب المرسوم الرئاسي  426-11المرسوم الرئاسي رقم  خول
  .المركزي لقمع الفساد مجموعة من المهام وذلك من أجل ممارسة مهامه على أكمل وجه

   ).ثانیا(المهام القضائیة و  ،)أولا( الإداریةالمهام یتم التطرق في هذا الفرع إلى علیه و  

  المهام الإداریة: أولا

المرسوم الرئاسي  بمجموعة من المهام التي منحها إیاه كلف الدیوان المركزي لقمع الفساد
منه على مجموعة من المهام الإداریة التي یقوم بها المدیر العام  14، نصت المادة 11-426

لف بإعداد برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ، یعمل على إعداد مشروع الذي یكللدیوان 
التنظیم الداخلي، ویسهر على حسن سیر الدیوان وتنسیق نشاط هیاكله وتطویر التعاون وتبادل 

                                                             
 .السالف الذكر یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد،، 426-11من المرسوم الرئاسي  17المادة : راجع-)1(
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للمعلومات على المستویین الوطني والدولي، یعمل على ممارسة السلطة السلمیة على جمیع 
  .)1(د التقریر السنوي للمهام التي یمارسها الدیوانمستخدمي الدیوان، كما یع

  المهام القضائیة : ثانیا

، 21، 20، 19، 5، 2الموكلة إلیه بموجب أحكام المواد  یكلف الدیوان في إطار المهام
إلى جمع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال  426-11، من المرسوم الرئاسي 22

  :المهام كما یلي، ویتم تفصیل هذه الفساد

 طور التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات ت
  ؛الجاریة

  حالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة جمع الأدلة والقیام بالتحقیقات في واقع الفساد وإ
  ؛المختصة

  استعمال كل الوسائل المنصوص یلجأ ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان إلى
   ؛اري المفعول من أجل استرجاع المعلومات المتصلة بمهامهمسعلیها في التشریع ال

  یؤهل الدیوان للاستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح
 في سیر الشرطة القضائیة الأخرى عندما یشاركون في نفس التحقیق أن یتعاونوا باستمرار

  ؛مصلحة العدالة
 الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم ویشیرون في إجراءاتهم إلى المساهمة  تبادل

  ؛التي تلقاها كل منهم في سیر التحقیق
  یمكن للدیوان وبعد إعلام الوكیل المختص بذلك مسبقا أن یوصي السلطة السلمیة باتخاذ كل

مومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد إجراء إداري تحفظي عندما یكون العون الع
  مؤسسات من القطاع العام أو الخاص؛والكشف عنه سواء كانت هذه الإدارات وال

 2(الهیئة بما تحتاجه جریمة إعاقة سیر العدالة د وغیر مبرر لتزویدتعمیعتبر كل رفض م(.  

                                                             
 .السالف الذكر یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد،، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  14المادة : راجع -)1(
، مذكرة ماجستیر، القسم العام، فرع القانون الجنائي، كلیة جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائريقصاص عبد الحمید،  -)2(

 .223، ص 2014-2013، 01الحقوق، جامعة الجزائر
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  اختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد: ثانيالفرع ال

المشرع للدیوان العدید من الاختصاصات ذات الطابع القمعي التي ینهض بها ضباط  منح
  .الشرطة القضائیة التابعین للدیوان وذلك من أجل القیام بمهامهم في مكافحة الفساد

ویتم التطرق في هذا الفرع إلى اختصاصات الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع 
لى امتداد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان  ،)أولا(بجرائم الفساد  وإ

لى كامل الإقلیم الوطني    ).ثانیا(وإ

  اختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع بجرائم الفساد: أولا

حیث في ظل هذه الظاهرة  2004تعود فكرة إنشاء الأقطاب المتخصصة إلى سنة 
ورغبة المشرع في مكافحة ما استجد من الجرائم التي تتمیز بخطورة  الإجرامیة وتنوع أشكالها

تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب  ،)1(كبیرة خاصة على الاقتصاد والأمن الوطنیین
الذي استحدث ما یعرف بالأقطاب المتخصصة أو المحاكم ذات  14-04القانون رقم 

الاختصاص الموسع، وهي مجموعة من المحاكم التي مدد اختصاصها المحلي في بعض الأنواع 
  .)2(من الجرائم المحددة على سبیل الحصر

وتجدر الإشارة في هذا المجال أن اختصاص المحاكم لیس وحده الذي تم توسیعه وتمدیده، 
لى بل تم  دوائر اختصاص تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق وإ

وكذا المرسوم التنفیذي  14-04محاكم أخرى، ویلاحظ أن المشرع الجزائري في ظل القانون رقم 
لم یسمح بتمدید الاختصاص المحلي للمحاكم وقضاة التحقیق ووكلاء الجمهوریة  348-06رقم 

-06المتمم للقانون رقم  05- 10غیر أن صدور الأمر رقم  ،)3(ائم الفسادعندما یتعلق الأمر بجر 
حیث  01مكرر  24قد حسم الأمر وفصل في الجدال بشكل نهائي وذلك بموجب المادة  01

                                                             
ذكر  ، الجزائر، دونط، دار هومة. ذ. د دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات،جباري عبد المجید، -)1(

 .71سنة النشر، ص 
 .511،المرجع السابق، ص الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداريحاحة عبد العالي، -)2(
 یتضمن تمدید، 2006أكتوبر  15، الموافق 1426رمضان عام  12، المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي رقم : راجع-)3(
 .2006أكتوبر  8، الصادر بتاریخ 63ر، العدد .، جالمحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق المحلي لبعض لاختصاصا
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أكدت على أن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون تخضع لاختصاص الجهات القضائیة 
  .)1(ذات الاختصاص الموسع

لى كامل الإقلیم : ثانیا تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان وإ
  الوطني

لم یكتفي المشرع بتمدید الاختصاص المحلي للمحاكم وقضاة التحقیق ووكلاء الجمهوریة 
من إنما عمل على توسیع دائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني، 

سمح المشرع الجزائري بتمدید  ،تفعیل دورهم في مكافحة الجریمة بمختلف صورها وأشكالهاأجل 
  .)2(22-06اختصاصهم المحلي إلى كامل الإقلیم الوطني وهذا بموجب القانون رقم 

نما  غیر أن تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة لا یكون في كل الجرائم وإ
 نصت المادةكما  ،)3(22-06الفقرة السابعة من القانون رقم  16المادة تلك المحددة حصرا في 

الفقرة الثامنة من نفس القانون على أن ضباط الشرطة القضائیة یعملون تحت إشراف النائب  16
 )4(العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا ویقوم بإعلام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

یستنتج أن نیة المشرع كانت  22-06تعدیلات التي جاء بها القانون رقم غیر أن المتمعن في ال
واضحة في استبعاد إنشاء جرائم الفساد من الاستفادة من تخفیف إجراءات المتابعة القضائیة 

 24سنوات كاملة بالنص صراحة في المادة ) 4(، وقد تدارك المشرع الأمر بعد أربع وتسهیلها
المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06المتمم لقانون  05-10الأمر  الفقرة الثالثة من 01مكرر

امتدا الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان في جرائم  ومكافحته على

                                                             
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ، 01- 06، المتمم للقانون 05-10من الأمر رقم  01مكرر  24المادة : راجع-)1(

 .السالف الذكر
، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20، الموافق 1426ذي القعدة عام  29، المؤرخ في 22-06القانون رقم : راجع-)2(

، 84ر، العدد، .جالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو  8موافق ، ال1386صفر عام  18، المؤرخ في 66-155
 .2006دیسمبر  24الصادر بتاریخ 

 .السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، 22- 06الفقرة السابعة، من القانون رقم  16المادة : راجع-)3(
 .السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  ،22-06الفقرة الثامنة، من القانون رقم  16المادة : راجع-)4(
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الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كامل الإقلیم الوطني على غرار الاختصاص المحلي المقرر 
  .)1(للشرطة القضائیة

والملاحظ في هذا الشأن أن توسیع دائرة الاختصاص المحلي في جرائم الفساد والجرائم 
نما هو إجراء یستفید منه ضباط الشرطة  المرتبطة بها لا یشمل كل ضباط الشرطة القضائیة وإ
القضائیة التابعین للدیوان فقط دون باقي الضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح وهیئات 

   .)2(أخرى

التمییز بین ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان والآخرین التابعین لأجهزة أخرى یعد 
یتنافى وسیاسة مكافحة الفساد التي أعلنها المشرع وتبناها في نصوصه المختلفة، لأن الفعالیة في 

ة تتبع وردع مرتكبي جرائم الفساد تقتضي تخفیف وتسهیل إجراءات المتابعة لجمیع ضباط الشرط
  .)3(القضائیة

   

                                                             
المتعلق بالوقایة من الفساد ، 01-06، المتمم للقانون 05- 10الفقرة الثالثة، من الأمر رقم  01مكرر  24المادة : راجع-)1(

 .السالف الذكر ومكافحته،
ذكرة ماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي م أجهزة الرقابة ودورها في الوقایة ومكافحة الفساد،كریمة قاسم، -)2(

 .74، ص 2014- 2013للأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
 .  513،المرجع السابق، ص الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداريحاحة عبد العالي، -)3(



 

 

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

التشریع الضمانات القضائیة لمكافحة جرائم الفساد الإداري في 
  الجزائري
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یتمتع القضاء باستقلالیة عن بقیة السلطات استنادا إلى مبدأ دستوري هو مبدأ الفصل بین 
السلطات، ویعتبر من مقومات النظام الدستوري ولا یمكن للقضاء أن یحقق العدالة دون 

على تحكم السلطة التنفیذیة بالسلطتین التشریعیة  استقلالیة، غیر أنه في ظل الحكم الفاسد القائم
والقضائیة وغیاب الفصل بین السلطات والمشاركة والشفافیة فالقضاء لا استقلالیة له، یمكن 

  .لظاهرة الفساد أن تأخذ مساحة واسعة وتبلغ مستویاتها في ظل انعدام استقلالیة القضاء

جهاز القضائي وعدم استقلالیته مما ومن أسباب انتشار تفشي جرائم الفساد هو ضعف ال
یؤدي إلى تأخیر وعدم حسم قضایا الفساد جزائیا، ویلعب القضاء دورا أساسیا في تحجیم الفساد 

  . ومراقبة مظاهره ویشكل قوة رادعة وضروریة لتعزیز فعالیة العملیة القانونیة في مكافحة الفساد

المبحث ( آلیة لمكافحة الفساد وعلیه یتم التطرق في هذا الفصل إلى تدخل القضاء ك
لى مجلس المحاسبة كآلیة قضائیة لمكافحة الفساد الإداري  ،)الأول   ). المبحث الثاني( وإ
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  المبحث الأول

  تدخل القضاء كآلیة لمكافحة جرائم الفساد الإداري

المشروعیة یعد تدخل السلطة القضائیة في مكافحة الفساد الضمان الحقیقي والفعال لمبدأ 
من خلال إخضاع تصرفات السلطات العامة للرقابة القضائیة، حتى یكتمل نظام دولة القانون 
من جهة، وتعزیز المبادئ التي یرتكز علیها من جهة أخرى، والخضوع للرقابة القضائیة یمثل أهم 

الیة في ركن في بناء دولة القانون إذ تمثل مكافحة الفساد عملا استراتیجیا یحظى بأولویة ع
  .مسار عملیة الإصلاح الشامل

لى )المطلب الأول(وعلیه یتم التطرق في هذا المبحث إلى مقومات الجهاز القضائي  ، وإ
  ). المطلب الثاني( المتابعة القضائیة لجرائم الفساد 

  المطلب الأول

  مقومات الجهاز القضائي لمكافحة الفساد الإداري

تعد الرقابة القضائیة على نشاطات السلطات العمومیة في الدولة ضمانة أساسیة لحمایة 
علاء مبدأ المشروعیة وسیادة القانون نظرا لما یتمتع به القضاء من ثقة  حقوق الأفراد وحریاتهم، وإ

ه واحترام، سواء من الأفراد أو الإدارة متى توافرت له الضمانات الضروریة التي تكفل استقلال
وحیادیته، ونظرا للأهمیة البالغة للرقابة القضائیة على أعمال السلطات العمومیة في الدولة كان 
من الطبیعي أن یحظى تنظیمها بعنایة فائقة في الأنظمة الدیمقراطیة المعاصرة، وأن تحرص 

ا من دساتیر الدول على إرساء المبادئ الأساسیة التي تكفل استقلال السلطة القضائیة، وتمكینه
أداء المهام السامیة المنوطة بها في تحقیق العدالة وحمایة مبدأ سیادة القانون الذي یعد أساس 

  .الحكم في الدیمقراطیة المعاصرة

لى ازدواجیة  ،)الفرع الأول( وعلیه یتم التطرق في هذا المطلب إلى استقلالیة القضاء  وإ
  .)الفرع الثاني(القضاء 
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  استقلالیة القضاء: الأول الفرع

نظم المشرع السلطة القضائیة ببیان القواعد التفصیلیة التي تكفل استقلالها وحیادها، في 
إطار المعالم الرئیسیة التي أرساها الدستور وكیفیة مباشرتها لأعمالها، وتحدید الجهة القضائیة 

ومكافحته، ووضع الضوابط التي  المختصة بعملیة الرقابة على أعمال الرقابة للوقایة من الفساد
  .تضمن استقلال السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة

وثم  ،)أولا( وعلى هذا الأساس یتم التطرق في هذا الفرع إلى تعریف الاستقلالیة القضائیة 
وأخیرا إلى تقییم استقلالیة  ،)ثانیا( یتم التطرق إلى علاقة استقلالیة القضاء بمكافحة الفساد

  .)اثالث(اء كآلیة لمكافحة الفساد القض

  تعریف استقلالیة القضاء: أولا

یعني باستقلال السلطة القضائیة حصر الوظیفة القضائیة بالقضاء وتحصینها من أي 
تدخل، كما یقصد بها استقلال القاضي وعدم التدخل في عمله من أي جهة كانت لتمكینه من 

  .لق بقضایا الفسادإصدار الأحكام بشتى أنواعها خاصة فیما یتع
  ).2(والمفهوم الوظیفي  ،)1(المفهوم العضوي: وعلیه یتم تحدید استقلالیة القضاء بمفهموین

  :المفهوم العضوي – 1
یقصد بالاستقلال العضوي للقضاء  تحریر سلطات القاضي من الخضوع لغیر القانون،  

المنازعات والدعاوى التي تربط بین أي أن القضاة الذین یستقلون عن غیرهم بتطبیق القانون على 
الأفراد بعضهم البعض، أو بین الأفراد وأجهزة الدولة ولا یخضعون لأي كان بل یكون خضوعهم 
لسلطات القانون فقط، وبالتالي لا یجوز التدخل في أعمال القضاة من أي جهة كانت أو التأثیر 

یقة مباشرة أو غیر مباشرة، أو تطبیقا فیهم سواء كان هذا التأثیر مادیا أو معنویا، أو یتم بطر 
معینا لنص معین، أو تعرض حكما معینا في قضیة معینة، أو تقوم بتغییر حكم أو قرار صادر 

   .)1(من القاضي فلا یكون ذلك إلا إذا اتبعت طرق الطعن القانونیة فیه

                                                             
، بن 1، مذكرة ماجستیر، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائراستقلالیة السلطة القضائیةزیلابدي حوریة،  -)1(

 .14، ص 2015-2014عكنون، 
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  :المفهوم الوظیفي – 2

القضاء یستقل باختصاصات یقصد بالمفهوم الوظیفي لاستقلال السلطة القضائیة، أن 
معینة وحصریة، لا یمكن للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة أن تتدخل بتلك الاختصاصات سواء 
بمباشرتها أو التعقیب على عمل السلطة القضائیة بإصدار القوانین والقرارات التي من شأنها 

ئیة مستقلة عن الجهاز إیقاف أحكام المحاكم أو التحقیق فیها، لكن بقدر ما تكون السلطة القضا
أیضا بالاستقلال عدم خضوع  قصدالتشریعي والتنفیذي فإنها جزء لا یتجزأ من سلطة الدولة، وی

القضاء في تنظیمه إلا لسلطة القانون فیكون عمل القضاء في سبیل إقرار الحق والعدل خاضعا 
لما یملیه علیه القانون وضمیر القاضي واقتناعه الحر السلیم، واستنادا لهذا فإن استقلال القضاء 

السلطة التشریعیة تمارس دورا  لا یلغي علاقة السلطة القضائیة بغیرها من السلطات سیما أن
مهما في تنظیم القضاء، من خلال إصدار التشریعات كما أن السلطة التنفیذیة تمارس دورا غیر 

  .)1(قلیل بما یختص بالشؤون الإداریة لأعضاء الهیئات القضائیة

  علاقة استقلالیة القضاء بمكافحة الفساد:ثانیا

القانون غیر أنه لا یمكن أن یتحقق دون  یتمتع القضاة بمهمة تطبیق العدالة وتفسیر
استقلالیة، ففي ظل الحكم الفاسد القائم على تحكم السلطة التنفیذیة بالسلطتین التشریعیة 
والقضائیة، وغیاب مبدأ الفصل بین السلطات والشفافیة فإن القضاء لا استقلالیة له ویصبح 

ضعة للسلطة التنفیذیة مما یجعل القضاة عبارة عن موظفین، وتتحول المحاكم إلى دوائر خا
  .القضاة عرضة للممارسة الفساد ویؤدي لاهتزاز الثقة فیه

تأخذ ظاهرة الفساد الإداري في المؤسسات العمومیة مساحة واسعة في ظل انعدام استقلالیة 
السلطة القضائیة، وهو ما یؤدي إلى تأخیر حسم قضایا الفساد جزئیا، للقضاء دور أساسي في 

فساد ومراقبة مظاهرة؛ یشكل القضاء قوة رادعة وضروریة لتعزیز فعالیة العملیة القانونیة تحجیم ال
في مكافحة الفساد، في حال ما إذا لحق الفساد إلى الجهاز القضائي فإن ذلك یعد سببا رئیسیا 
في تفشي هذه الظاهرة الخطیرة إلى جمیع قطاعات الدولة، ودافعا لانتشاره في جمیع المرافق 

امة مما یؤدي لانهیار قیم العدالة، لذا لابد من إتباع الاحتیاطات والإجراءات الفعالة للوقایة الع
                                                             

 .17، المرجع السابق، ص استقلالیة السلطة القضائیةزیلابدي حوریة، -)1(
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من الفساد في المؤسسة القضائیة، ولا یمكن وضع إستراتیجیة لمكافحة الفساد إلا بتأمین 
  .)1(استقلالیة القضاء وتوفیر الحمایة للقضاة

  ة الفسادتقییم استقلالیة القضاء كآلیة لمكافح: ثالثا

لكي یعتبر القضاء مستقلا لا بد من توافر بعض الضمانات والحصانات التي تكفل استقلال 
 ،)1(الدستور: فیما یلي  لسلطة القضائیة، ویتجسد واقع استقلالیة القضاء في التشریعات الوطنیةا

  ).2(والقانون الأساسي للقضاة 

  الدستوراستقلالیة القضاء عن طریق   -  1 

كفل الدستور الجزائري كغیره من دساتیر العالم استقلالیة السلطة القضائیة وأحاطها 
بالحمایة الدستوریة التي تؤكد على الاستقلال، وتجعل القاضي في منئ عن الضغوطات التي 

الفقرة الأولى نجد  156وبموجب المادة  2016تشكك في نزاهته وحیاده، فالتعدیل الدستوري لسنة 
ى تكریس مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة، وأنها تمارس مهامها في إطار القانون؛ أنه حرص عل

وبالتالي یلاحظ أنه اعتمد على مبدأ الفصل بین السلطات كأساس في توزیع الاختصاص بین 
، إذا فالقاضي لا یخضع إلا للقانون )السلطة التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة( السلطات الثلاث 

    .)2(جمیع أشكال الضغوطات والتدخلات التي تضر بأداء مهامه وهو محمي من

  القانون الأساسي للقضاءاستقلالیة القضاء بفضل   – 2

حمایة للقاضي من أي ضغوطات تحول دون أداء  11-04منح القانون العضوي رقم 
مهامه على أكمل وجه، لیتسنى له تحقیق العدالة دون عرقلة فیلتزم القاضي وفقا للقانون بواجب 
التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحیاده واستقلالیته وأن لا یخضع إلا للقانون، نص 

على ضرورة درء الفساد ومنع القاضي من ممارسة وظیفة أخرى سواء كانت أیضا في مواده 

                                                             
 اد الإداري في ضوء الاتفاقیات الدولیة لمكافحةاستقلالیة القضاء كآلیة لمكافحة الفسكوثر عثامنیة، تافرونت عبد الكریم، -)1(

 .83، خنشلة، ص 2017، 7العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، الفساد الإداري،
 .، السالف الذكر، المتضمن التعدیل الدستوري01- 16من القانون رقم  156المادة : راجع-)2(
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عامة أو خاصة، وألزم قانون الدولة بحمایة القاضي من التهدیدات والإهانات كالسب والقذف 
  .)1(التي یمكن یتعرض لها أثناء أداءه لمهامه

  ازدواجیة القضاء: الفرع الثاني

كغیره من التعدیلات الدستوریة السابقة بموجب المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة  وضع
منه حدا للخلط الذي كان سائدا في التنظیم القضائي الجزائري منذ الاستقلال وكرس  171

  .)2(صراحة نظام ازدواجیة القضاء

ساس القانوني والأ ،)أولا(ءوعلیه یتم التطرق في هذا الفرع إلى تعریف ازدواجیة القضا
  ).  ثالثا(زدواجیة القضاءوأخیرا إلى تطبیق ا ،)ثانیا( ءلازدواجیة القضا

  تعریف ازدواجیة القضاء: أولا

یقصد بنظام ازدواجیة القضاء أن تتولى الوظیفة القضائیة في الدولة جهتان قضائیتان 
تتشكل من المحاكم منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما البعض، توجد جهة القضاء العادي التي 

العادیة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تختص الجهات القضائیة العادیة بالفصل في نزاعات 
الأشخاص العادیین فیما بینهم، بینما توجد جهة القضاء الإداري مستقلة عن الأولى تختص 

      .)3(بالفصل في المنازعات التي تثور بین الأشخاص الخاصة والإدارة

  ساس القانوني للازدواجیة القضاءالأ: ثانیا

أمر  ،تعد ممارسة الدیمقراطیة من جهة والمحافظة على الحقوق والحریات من جهة أخرى
كغیره من التعدیلات الدستوریة  2016فرضه الواقع الجزائري الذي دفع بالتعدیل الدستوري لسنة 

                                                             
 المتضمن القانون الأساسي، 2004سبتمبر  6، الموافق 1425رجب  21، المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم  -)1(

 . 2004سبتمبر  8، الصادر بتاریخ 57ر، العدد .، جللقضاة
 .السالف الذكر المتضمن التعدیل الدستوري،، 01-16من القانون رقم  171المادة : راجع -)2(
رسالة دكتوراه، تخصص قانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق  ي الجزائر،، الازدواجیة القضائیة فبن منصور عبد الكریم -)3(

 .14، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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بذاتها، جعلت من خلالها خضوع السابقة إلى تأكید الإعلان عن استقلالیة القضاء كهیئة قائمة 
  .القاضي من الناحیة العملیة إلى القانون دون سواه

ثم إلى تحدید  ،)1(تحدید الأساس القانوني للمحكمة الإداریة  إلى یتم التطرقوعلیه 
   ).2(الأساس القانوني لمجلس الدولة 

  القانوني للمحكمة الإداریةالأساس  - 1

من التعدیل الدستوري لسنة  171القانوني من المادة تستمد المحاكم الإداریة وجودها 
ن المادة لم تنص صراحة على المحاكم الإداریة كما نصت على المحاكم 2016 ، حتى وإ
واكتفت بالإشارة إلیها عندما حددت دور مجلس الدولة باعتباره الهیئة المقومة لأعمال  العادیة،

كان یقصد بالجهات القضائیة الإداریة إقامة الجهات القضائیة الإداریة؛ فالمؤسس الدستوري 
محاكم إداریة مستقلة عن المحاكم العادیة، تختص بالنظر في المنازعات الإداریة التي كانت في 

صدر القانون  ،)1(عهد نظام وحدة القضاء من اختصاص الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة
ي مادته الأولى على إنشاء محاكم المتعلق بالمحاكم الإداریة الذي نص ف 02-98العضوي 

إداریة كجهات قضائیة للقانون العام، والتي یحدد عددها واختصاصها الإقلیمي عن طریق 
على أن النظام القضائي الإداري  11-  05من القانون العضوي  4كما جاء المادة  ،)2(التنظیم

     .)3(یشمل على مجلس الدولة والمحاكم الإداریة

  الدولة لمجلس القانوني الأساس -  2 

على تأسیس مجلس الدولة وذلك بموجب الفقرة الثانیة  2016أعلن التعدیل الدستوري لسنة 
یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال " :والتي جاء في مضمونها ما یلي 171من المادة 

ي المواد یتولى مجلس الدولة مهمة توحید الاجتهاد القضائي ف، "الجهات القضائیة الإداریة

                                                             
 .السالف الذكر المتضمن التعدیل الدستوري،، 01- 16من القانون رقم  171المادة : راجع-)1(
، یتعلق بالمحاكم الإداریة، 1998مایو  30، الموافق 1416صفر  4، المؤرخ في 02- 98القانون العضوي رقم : راجع-)2(
 . 1419صفر  6، الصادر بتاریخ 37ر، العدد،.ج
یولیو  20، الصادر بتاریخ 51ر، العدد،.، جیتعلق بالتنظیم القضائي، 11- 05من القانون العضوي رقم  04المادة : راجع-)3(

2005. 
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الإداریة وتقوم أعمال الجهات القضائیة الإداریة عن طریق فصله في الطعون المرفوعة أمامه 
فإن مجلس  01- 98من القانون العضوي  2ضد أحكام المحاكم الإداریة، ووفقا لأحكام المادة 

      .)1(الدولة یعد هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیة

  تطبیق ازدواجیة القضاء: ثالثا

یتجلى تطبیق ازدواجیة القضاء في القضاء الإداري على مستوى المحاكم الإداریة ومجلس 
الدولة، تختص المحاكم الإداریة بالفصل في النزاعات ابتدائیا وبحكم قابل للاستئناف أمام مجلس 

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى الدولة في جمیع القضایا أیا كانت طبیعتها والتي تكون 
المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها، تتشكل المحكمة الإداریة من رئیس 
المحكمة والذي یعین بموجب مرسوم رئاسي ومحافظ الدولة ومساعدیه وكذا القضاة، وتتشكل 

تولى المحافظ دور النیابة قضاة من بینهم رئیس ومساعدان برتبة مستشار وی) 3(أیضا من ثلاث
  .)2(العامة

أما فیما یخص مجلس الدولة فهو هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وتابع 
للسلطة القضائیة، كما یسهر على احترام وتوحید الاجتهاد القضائي ویتمتع بالاستقلالیة الوظیفیة 

من القانون العضوي رقم  2مادة والعضویة أثناء ممارسة اختصاصاته وفقا لما نصت علیه ال
ولمجلس الدولة اختصاص  ،)3(المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 98-01

ویقترح التعدیلات التي یراها  استشاري یتمثل في إبداء رأیه حول مشاریع القوانین التي أخطر بها
  .)4(ضروریة لها ویقدم أراء تفسیریة تخص النصوص القانونیة ساریة المفعول

یتمتع مجلس الدولة أیضا باختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في أنه یفصل في 
استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص 

                                                             
 یتعلق ،1998مایو 30، الموافق 1419صفر  4المؤرخ في  ،01-98من القانون العضوي رقم  02المادة : راجع -)1(

 .1998، الصادر بتاریخ أول یونیو 37ر، العدد .، جباختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله
أطروحة دكتوراه، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري،جازیة صاش، -)2(

 . 122، ص 2008- 2007وسف بن خدة، بن ی
 .، السالف الذكرباختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله یتعلق، 01-98من القانون العضوي رقم  2المادة : راجع-)3(
 .148المرجع السابق، ص  نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري،جازیة صاش، -)4(
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ون على خلاف ذلك، ویختص بالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة والفردیة القان
مدى شرعیة القرارات التي الصادرة من السلطات الإداریة المركزیة، والطعون الخاصة بتفسیر 

نزاعاتها من اختصاصه ویفصل في الطعون بالنقض في  قرارات الجهات القضائیة الإداریة  تكون
نهائیا، وكذا الطعن بالنقض قي قرارات مجلس المحاسبة، والمنازعات التي تقررها الصادرة 

نصوص قانونیة خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائیا من قبل رئیس 
المحكمة الإداریة، وكذا الطلبات المتضمنة وقف تنفیذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فیه 

  .)1(بالبطلان

  طلب الثانيالم

  جرائم الفساد الإداريالمتابعة القضائیة في 

تخضع إجراءات المتابعة القضائیة في جرائم الفساد الإداري كأصل عام إلى القواعد العامة 
تلك الشكلیات : " والمقررة في قانون الإجراءات الجزائیة، یقصد بإجراءات المتابعة القضائیة

تنشأ عن ارتكاب جریمة من جرائم الفساد، وتحرك من طرف القضائیة في الدعوى العمومیة التي 
  ".سلطات قانونیة وقضائیة مختصة بتطبیق العقوبات المقررة لها

وعلیه یتم التطرق في هذا المطلب إلى تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الفساد الإداري في 
والتحري عن جرائم ثم یتم التطرق إلى أسالیب البحث  ،)الفرع الأول (  01- 06ظل قانون 

وأخیرا إلى إحالة مرتكبي جرائم الفساد الإداري أمام القاضي  ،)الفرع الثاني( الفساد الإداري 
  ).الفرع الثالث (الجزائي 

  01- 06تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الفساد الإداري في ظل قانون : الفرع الأول

یستلزم على معاینة جرائم الفساد وكشفها مباشرة التحریات والتحقیقات بشأنها، قصد  إحالة 
وعلیه یتم التطرق في هذا الفرع . مرتكبیها على القضاء ومحاكمتهم وتطبیق العقوبة المقررة لهم

مدى اشتراط الشكوى لتحریك  ثم إلى ،)أولا(إلى تعریف الدعوى العمومیة ومراحل تحریكها 
  ).ثالثا( و أخیرا إلى التقادم في جرائم الفساد  ،)ثانیا(عوى العمومیة الد

                                                             
 .149المرجع السابق  الجزائري،نظام مجلس الدولة في القضاء جازیة صاش، -)1(



 الضمانات القضائیة لمكافحة جرائم الفساد الإداري في التشریع الجزائري      :الثاني الفصل 
 

 
51 

  تعریف العمومیة ومراحل تحریكها: أولا

النیابة العامة بتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائي في جرائم  تختص
الفساد الإداري، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصیل كما أن تحریك الدعوى العمومیة یمر 

ثم إلى مراحل تحریك  ،)1(وعلیه یتم التطرق إلى تعریف الدعوى العمومیة . بعدة مراحل مهمة
  ).3(، وأخیرا إلى مرحلة المحاكمة )2( الدعوى العمومیة

  تعریف الدعوى العمومیة – 1

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه یقصد بتحریك  29وفقا لما جاءت به أحكام المادة 
الدعوى العمومیة ذلك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز یدعى النیابة العامة إلى 

  .)1(مرتكب الجریمة في حق المجتمعالمحكمة بهدف توقیع العقاب على 

  مراحل تحریك الدعوى العمومیة  – 2

  :یتم تحریك الدعوى العمومیة عن طریق ثلاث مراحل

  مرحلة الاتهام –أ 

وهي المرحلة الأولى من مراحل الدعوى العمومیة، ولا تتحرك الدعوى العمومیة إلا بهذه 
النیابة العامة باعتبارها سلطة اتهام، وتتم عن طریق التكلیف بالحضور للجلسة  المرحلة وتقوم بها

خاصة في المخالفات والجنح البسیطة وتتم أیضا بواسطة إجراءات التلبس أو عن طریق طلب 
  .)2(افتتاحي لإجراء تحقیق أمام القضاء

  مرحلة التحقیق الابتدائي –ب 

تهدف مرحلة التحقیق الابتدائي إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة عن الجریمة، تسند 
هذه المهمة إلى قاضي التحقیق باعتباره السلطة المختصة، وتجدر الإشارة إلى أن التحقیق 

                                                             
 .السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، 22-06من القانون رقم  29راجع المادة -)1(
تخصص ، مذكرة ماستر، قسم القانون العامالضوابط الإجرائیة لمكافحة الفساد الإداري في التشریع الجزائري، سكوم حیاة -)2(

 .7، ص 2016-2015دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
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الابتدائي یكون وجوبي في الجنایات، أما في مواد الجنح فیكون اختیاري ما لم یكن ثمة نصوص 
 66جوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة، عملا بأحكام المادة خاصة، كما ی

  .)1(من قانون الإجراءات الجزائیة

  مرحلة المحاكمة – 3

هي مرحلة الفصل في الدعوى بواسطة قاضي الحكم وتشمل جمیع الإجراءات التي تباشر      
في الدعوى وصدور حكم نهائي والبت  أمام القضاء منذ بدایة تحریك الدعوى إلى غایة الفصل

  .)2(فیها

  مدى اشتراط الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة: ثانیا

لم یخضع المشرع الجزائري جرائم الفساد الإداري إلى شرط الشكوى المسبقة، كما فعل مع 
عدة جرائم والتي أصبح یطلق علیها مصطلح جرائم الشكوى، بالرجوع إلى أحكام  القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع الجزائري لم یشترط الشكوى  06-01
المسبقة فیه تماما سواء في جرائم الفساد المرتكبة في القطاع العام أو في القطاع الخاص، یجب 

 نجد أنه أورد شرط الشكوى المسبقة 2015الإشارة إلى أن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 
ولكن قصرها على بعض جرائم الفساد في القطاع العام فقط، وعلیه تتم المتابعة بمجرد إخطار 
النیابة العامة بوقوع جریمة من جرائم الفساد الإداري إذ یمكنها بهذا الصدد أن تفتح التحقیق 

  .)3(مباشرة دون انتظار أي شكوى من أي جهة كانت

  التقادم في جرائم الفساد الإداري: ثالثا

الفقرة الأولى من قانون الوقایة من  54استحدث المشرع الجزائري بموجب أحكم المادة 
الفساد ومكافحته أحكاما جدیدة في مجال تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد بصورة عامة 
وجرائم الفساد الإداري بصورة خاصة، تتضمن عدم تقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة 

                                                             
 .السالف الذكر المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 22-06من القانون رقم  66المادة : راجع-)1(
 . 7المرجع السابق، ص  لجزائري،الضوابط الإجرائیة لمكافحة الفساد الإداري في التشریع اسكوم حیاة، -)2(
 .238المرجع السابق، ص  الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم الفساد الإداري في الجزائر،حاحة عبد العالي، -)3(
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الجرائم، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن، أما إذا لم یتم تحویل لهذه 
عائدات جرائم الفساد الإداري إلى خارج الوطن فإن الأحكام العامة المنظمة للتقادم المنصوص 

ن الفقرة الثانیة م 54علیها في قانون الإجراءات الجزائیة هي التي تطبق وفقا لأحكام المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة  8وبالرجوع إلى أحكام المادة  ،)1(قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

سنوات كاملة تسري من ) 3(على تقادم الدعوى العمومیة في الجنح بمرور ثلاث  نجد أنها تنص
تاریخ اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ خلال الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة، أما إذا 

  .)2(اتخذت إجراءات التحقیق في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا من تاریخ آخر إجراء

  أسالیب البحث والتحري عن جرائم الفساد الإداري: يالفرع الثان

أدخل المشرع الجزائري تعدیلات جوهریة بشأن التحري وكیفیة الكشف عن جرائم الفساد وفقا 
إلا أنه لم یفصلها كلها ویستخلص أن  ،)3(01-06من القانون رقم  54لما نصت علیه المادة 

  .)4(مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 65هذه  المادة تحیل ضمنیا إلى أحكام المادة 

إجراء ثم یتم التطرق إلى  ،)أولا(التسلیم المراقب إجراء وعلیه یتم التطرق في هذا الفرع إلى 
  ).ثالثا(الترصد الإلكتروني  إجراء وأخیرا إلى ،)ثانیا( التسرب

  التسلیم المراقبإجراء  : أولا

 01-06من القانون رقم  2التسلیم المراقب من خلال المادة  إجراء عرف المشرع الجزائري
الإجراء الذي یسمح لشاحنات غیر مشروعة أو مشبوهة للخروج : " والتي تنص على ما یلي

التراب الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات المختصة أو تحت مراقبتها  من إقلیم
كما جاء في أحكام  ".الضالعین في ارتكابه بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص

من أجل تسهیل الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص " : من نفس القانون على أنه 56المادة 

                                                             
 .السالف الذكر ،علق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمت، 01-06الفقرة الأولى والثانیة من القانون رقم   54المادة : راجع-)1(
 .السالف الذكر  ،الإجراءات الجزائیةالمتضمن قانون ، 22-06القانون رقم  من 08المادة : راجع-)2(
 .السالف الذكر ،الوقایة من الفساد ومكافحتهالمتضمن قانون ، 01-06القانون رقم  من 54المادة : راجع-)3(
 .السالف الذكر  الجزائیة، المتضمن قانون الإجراءات، 22-06القانون رقم  مكرر من 65المادة : راجع-)4(
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تباع أسالیب تحري خاصة كالترصد  علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب وإ
  ."السلطة القضائیة المختصة الإلكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإذن من

یستنتج من خلال النصوص القانونیة السالفة الذكر أن التسلیم المراقب هو إجراء تقوم به 
الجهات القضائیة المختصة بإذن من وكیل الجمهوریة، وهو أن تسمح للشاحنات المحملة 

والقیام بعملیة بالبضائع المشبوهة أو غیر المشروعة بالخروج أو الدخول إلى التراب الوطني 
  .)1(تسلیم تلك البضائع إلى أصحابها ویكون التسلیم تحت المراقبة

  التسربإجراء : ثانیا
من قانون الإجراءات الجزائیة فإن التسرب هو قیام  12مكرر 65تطبیقا لأحكام المادة      

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، 
 ،)2(بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك

بمصطلح الاختراق لكنه  01-06من القانون رقم  56عبر عنه المشرع الجزائري أیضا في المادة 
كما تعتبر عملیة التسرب من أهم الوسائل التي منحها قانون  ،)3(لم یحدد المقصود منه

الإجراءات الجزائیة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة وعرفه بأنه فعل مادي إیجابي یسمح 
الجماعات الإجرامیة من طرف ضباط  بالولوج داخل مكان یصعب الدخول إلیه بهدف كشف نوایا

أو عون الشرطة القضائیة تحت هویة مستعارة، والمساهمة معهم في تنفیذ مخططاتهم الإجرامیة 
  .)4(أو تقدیم المساعدة اللازمة لهم

  الترصد الإلكترونيإجراء : ثالثا

وتتمثل في  یعتبر أسلوب الترصد الإلكتروني الوسیلة الثانیة الخاصة من أسالیب التحري،     
جراء الفحوصات التقنیة لها بغیة الوصول إلى مصدرها وعرفة  ترصد الوسائل الإلكترونیة وإ

  .صاحبها
                                                             

، مذكرة ماستر، تخصص الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في القانون الجزائريرحال نبیلة، زیاني تنهنان، -)1(
 .7،ص2019-2018قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة،

 .السالف الذكر  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 22-06القانون رقم  من 12مكرر  65 المادة: راجع-)2(
 .السالف الذكر تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الم، 01-06القانون رقم  من 65المادة : راجع-)3(
نون جنائي، قسم الحقوق، كلیة ، مذكرة ماستر،  تخصص قاجریمة استغلال النفوذ في القانون الجنائيعفیفة خویلد، -)4(

 . 48، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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، ثم یتم التطرق إلى تسجیل )1(وعلى هذا الأساس یتم التطرق إلى اعتراض المراسلات
  ).3( ، وأخیرا إلى أسلوب التقاط الصور)2(الأصوات 

     اعتراض المراسلات   – 1

والمكالمات الهاتفیة لكونها لا یمكن  بالمراسلات جمیع الخطابات والرسائل والطرودیقصد 
من قانون  5مكرر  65أن تكون من قبیل الرسائل الشفویة، واستنادا لما جاءت به أحكام المادة 

الإجراءات الجزائیة نجد أنه حصر تعریف المراسلات في تلك التي تتم عن وسائل الاتصال 
  .)1(سلكیة فقطالسلكیة واللا

 یعتبر إجراء اعتراض المراسلات اختراق المكالمة الهاتفیة والاستماع إلیها دون رضى
صاحبها، والمراسلات عبارة عن بیانات قابلة للإنتاج والتوزیع والتخزین والاستقبال والعرض، 
إضافة إلى أنه إجراء تحقیقي یباشر خلسة وخفیة وینتهك سریة الأحداث الخاصة وتأمر به 

  .)2(السلطة القضائیة في الشكل المحدد قانونا

   تسجیل الأصوات – 2

بتسجیل الأصوات تسجیل جمیع المكالمات الهاتفیة من أحد الأطراف دون إذن یقصد 
ورضى الطرف الثاني أو دون علمه، ویتم عن طریق وضع رقابة على الهواتف وتسجیل 
الأحادیث، ومما لا شك فیه أن خطر الاعتداء بواسطة تسجیل الأصوات لا یقتصر على منع 

خطر مراقبة وتسجیل الأحادیث الخاصة، فالتسجیل التنصت على المحادثات بل یتعدى لیشمل 
الصوتي بقدر ما یساعد السلطات المختصة في كشف الجریمة، إلا أنه یمثل تعدیا على الحریات 

  .)3(الشخصیة

  
                                                             

 .السالف الذكر  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 22-06القانون رقم  من 5مكرر  65المادة : راجع-)1(
، مذكرة ماستر، تخصص والتقاط الصور في التشریع الجزائريإجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات طالب سفیرة، -)2(

 .9، ص 2016قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
 المرجع السابق، ص، الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في القانون الجزائريرحال نبیلة، زیاني تنهنان، -)3(

42. 
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  التقاط الصور – 3
یعد نقل والتقاط الصور من الانتهاكات التي تمس الحق في الحیاة الخاصة، لان صورة 

الخصوصیة التي یحظر على الغیر التقاطها دون إذن صاحبها، ونقلها الإنسان تعد من مظاهر 
 46وبموجب المادة  2016إلى الغیر وتداولها بصورة غیر شرعیة، كرس التعدیل الدستوري لسنة 

 شرفه لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة:" الفقرة الأولى منه على ما یلي
یانا یعد من أفضل الأسالیب لإثبات الحالة بما تنقله من صورة حیة إلا أنه أح ،"ویحمیها القانون

وصادقة من أجل خدمة القضاء لمكافحة جرائم الفساد لكن وفق شروط موضوعیة وشكلیة 
  .)1(دقیقة

  إحالة مرتكبي جرائم الفساد الإداري أمام القاضي الجزائي: الفرع الثالث
إلى كیفیة رفع الدعوى إلى المحكمة الجزائیة  لم یتطرق قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

كما لم یشر إلى القواعد الإجرائیة المتبعة أمامها وبالتالي تحال ضمنیا للقواعد العامة التي تحكم 
  .الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجزائیة

القیود  ،)أولا( ویتم التطرق في هذا الفرع إلى إجراءات إحالة الدعوى أمام القضاء الجزائي 
وأخیرا إلى سیر محاكمة مرتكبي جرائم الفساد  ،)ثانیا( التي تمنع متابعة مرتكبي جرائم الفساد 

  ).ثالثا(
  إجراءات إحالة الدعوى أمام القضاء الجزائي: أولا

خول القانون لوكیل الجمهوریة ورجال النیابة العامة سلطة تقدیریة في اختیار الطریق أو 
  : هذه الإجراءات فیما یلي وتتمثل الدعوى العمومیة،الإجراء المتبع لتحریك 

   التكلیف بالحضور – 1

یمارسه ممثل النیابة العامة لأجل تمكین المتهم بالحضور إلى  التكلیف بالحضور إجراء
الجلسة المعدة لمحاكمته وتمكینه من إعداد وسائل الدفاع عن نفسه، نص المشرع الجزائري 

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن  إجراء التكلیف بالحضور یكون في  336بموجب المادة 

                                                             
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، ، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصةعاقلي فضیلة-)1(

 .233، ص 2012-2011جامعة الإخوى منتوري قسنطینة، 
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یها محاضر الضبطیة القضائیة تحمل دلائل كافیة ضد الجنح غیر المتلبس بها والتي تكون ف
من قانون الإجراءات الجزائیة بخصوص كیفیة تسلیم وتبلیغ  335وتحیل المادة  ،)1(المشتبه فیه

وهذه الأخیرة تحیل  ،)2(وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 439التكلیف بالحضور إلى المادة 
في مسائل التكلیف بالحضور والتبلیغ ما لم یوجد نص  إلى نصوص قانون الإجراءات المدنیة

مخالف، وهي إحالة صریحة تفید تطبیق القواعد العامة بخصوص جرائم الفساد، یسلم التكلیف 
بالحضور بناء على طلب النیابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها قانونا، ویتضمن التكلیف 

شارة إلى النص القانوني الذي یعاقب علیها، بالحضور الواقعة التي قامت علیها الدعوى مع الإ
كما یذكر في التكلیف بالحضور المحكمة المختصة وتاریخ الجلسة وتعین فیه صفة المتهم 

    .)3(والمسؤول مدنیا، وذكر الأفعال المسندة إلى المتهم

  طلب فتح تحقیق قضائي – 2

بحاجة لتحقیق قضائي تحیلها إلى تقدر النیابة العامة وقائع وموضوع الدعوى التي لا تزال 
جهات التحقیق عن طریق طلب افتتاحي یوجه إلى قاضي التحقیق، یحدد فیه طلبات وكیل 
الجمهوریة إذ لا یجوز لقاضي التحقیق مباشرة التحقیق في واقعة ما إلا بطلب من النیابة العامة 

في مواد الجنح إلا عند  ممثلة في وكیل الجمهوریة، ولا یلجأ وكیل الجمهوریة لهذا الإجراء
  :الضرورة المحددة في الحالات التالیة

 عدم وضوح الوقائع؛ -1
  عدم اعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه؛ -2
  .)4(ووجود المتهم في حالة فرار -3

من قانون الإجراءات الجزائیة التحقیق یكون وجوبي إذا كانت  66وحسب أحكام المادة 
الأفعال المرتكبة تشكل جنایة، أما إذا كانت الأفعال المعاقب علیها تشكل جنحة فالأمر یكون 
اختیاري؛ وبالتالي یمكن للنیابة العامة أن تستغني عن التحقیق فیها إذا وجدت بالملف كافیة 

                                                             
 .السالف الذكر المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 22- 06القانون رقم  من336المادة : راجع-)1(
 .السالف الذكر المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 22-06القانون رقم  من 439و  335مادتین ال: راجع-)2(
 .57، المرجع السابق، ص الفساد جرائم لمواجهة الجنائي القضاء تدخلعیساوي لیلیا، مسعودان نوال، -)3(
 .60المرجع نفسه ، ص  -)4(
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لمتهم، وبناء على الطلب الافتتاحي یحقق قاضي التحقیق في الوقائع والأشخاص، كما وتدین ا
منحه المشرع سلطة اتهام أي شخص بصفته فاعلا أو مساهما أو شریكا في الوقائع المحال 

  .)1(التحقیق فیها

  المثول الفوري – 3

المستحدثة  7مكرر  339مكرر إلى المادة  339تحكم إجراءات المثول الفوري المواد من 
، یكون إجراء المثول الفوري في الجرائم التي تحمل وصف جنحة 02-15بموجب الأمر رقم 

متلبس بها، وباعتبار جرائم الفساد كلها جنح ما عدا الرشوة التي  تخضع لإجراء المثول الفوري 
متلبس بها، وبمقتضى هذا الإجراء یتم تقدیم المتهم أمام وكیل الجمهوریة في حال شرط أن یكون 

ما إذا لم یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء یتأكد وكیل الجمهوریة من هویة المتهم المقدم 
أمامه ویبلغه بالأفعال المنسوبة إلیه، ووصفها القانوني ویخبره بأنه سیمتثل فورا أمام المحكمة 

یمكن للشخص المشتبه فیه الحق بالاستعانة بمحامي، توضع  ،)2(یبلغ كذلك الضحیة والشهودو 
أمامه نسخة من الملف ویوضع تحت الحراسه الأمنیة إلى غایة مثوله أمام المحكمة في جلسة 
علنیة حسب الأوضاع العادیة لانعقاد الجلسة، ویتحقق الرئیس من هویة المتهم ویعرفه بالإجراء 

فعت بموجبه الدعوى إلى المحكمة، في حال لم یكن المتهم ممثل بمحامي یقوم الرئیس الذي ر 
أیام على ) 3(بتنبیه المتهم أن له الحق في مهلة لتحضیر دفاعه، والتي منحت له مهلة ثلاث 

یجوز أن یصدر الحكم في  ،)3(الأقل من أجل تحضیر دفاعه إذا لم تكن الدعوى مهیأة للحكم
في الجلسة نفسها أي تأجیل القضیة إلى جلسة أخرى وفي هذه الحالة تقرر  تاریخ لاحق ولیس

المحكمة إما ترك المتهم حرا ویتم الإفراج علیه أو إخضاعه لتدابیر الرقابة القضائیة المنصوص 
من قانون الإجراءات الجزائیة أو وضعه في الحبس المؤقت ولا  1مكرر 152علیها في المادة 

  .)4(ذا النوع من الأوامریجوز الاستئناف في ه

                                                             
 .السالف الذكر قانون الإجراءات الجزائیة، المتضمن، 22-06من القانون رقم  66المادة : راجع-)1(
 23، الموافق 1436شوال  7، المؤرخ في 02-15، من الأمر رقم 7مكرر  339مكرر إلى المادة  339المواد من : راجع-)2(

 المتضمن قانون، 1966یونیو  8، الموافق 1386صفر  18المؤرخ في  155- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو 
 .2015یولیو،  23، الصادر بتاریخ 40ر، العدد، .، جالجزائیةالإجراءات 

 .60، المرجع السابق، ص الفساد جرائم لمواجهة الجنائي القضاء تدخلعیساوي لیلیا، مسعودان نوال، -)3(
 .السالف الذكر المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 22-06من القانون رقم  من القانون رقم 1مكرر 152المادة : راجع-)4(
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  القیود التي تمنع متابعة مرتكبي جرائم الفساد: ثانیا

تمتاز جرائم الفساد الإداري في مجملها بمجموعة من الخصائص أضفاها علیها المشرع 
لضمان وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة  ،بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

المتهمین بإحدى صور الفساد الإداري المجرمة، إلا أنه توجد فئة من الموظفین یتمتعون بحصانة 
  .قانونیة لا یمكن متابعتهم جزائیا على الجرائم المرتكبة

لتطرق لإلى ثم ا ،)1(وعلى هذا الأساس یتم التطرق إلى القید المتعلق بالحصول على إذن 
  ).3(و أخیرا إلى القید المتعلق شرط التحقیق المسبق  ،)2(القید المتعلق بالحصول على إذن

  القید المتعلق بالحصول على إذن – 1

تقرر معظم دساتیر العالم حصانة للنواب تعفیهم من الخضوع لأحكام قانون العقوبات، 
إلا عضو البرلمان ولا یمتد إلى غیره فالحصانة البرلمانیة هي حصانة شخصیة لا یستفید منها 

على ما  2016الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة  126وقد ورد النص علیها في المادة 
 الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم: " یلي

لا یجوز الشروع في : " من نفس التعدیل الدستوري على أن 127، كما نصت المادة "البرلمانیة
متابعة النائب أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو 
بإذن حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة 

حال ما إذا لم یمنح البرلمان الموافقة على الإذن فلا تستطیع النیابة  ففي ،"عنه بأغلبیة أعضائه
العامة تحریك الدعوى العمومیة ضد النائب العام طول فترة عضویته إلا إذا حل البرلمان قبل 

  .)1(ذلك

  قید المتعلق بشرط التحقیق المسبقال – 2

وضع المشرع قید آخر على حریة النیابة العامة في  تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة 
لطائفة معینة من الموظفین العمومیین في حال ارتكابهم أفعال ذو وصف جنحي أو جنائي یتعلق 

                                                             
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائريحاج علي بدر الدین، -)1(

 ، ص2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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بضرورة اتخاذ تحقیق مسبق من طرف الهیئة القضائیة المؤهلة قانونا لإجراء التحقیق وقد نص 
 573تطبیقا لأحكام المادة  ،)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 577إلى  573من  علیه المواد

قانون الإجراءات الجزائیة إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو قضاة المحكمة العلیا أو أحد الولاة، 
أو أحد الرؤساء أو النواب العامین لدى المجالس القضائیة معرضا للاتهام بارتكاب جنایة أو 

ء ممارسة مهامه، یتعین على وكیل الجمهوریة الذي یخطر بالقضیة أن یحیل الملف جنحة أثنا
إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا، فیرفعه هذا الأخیر إلى الرئیس الأول للمحكمة إذا رأى أن 

   .)2(هناك ما یقضي المتابعة ویعین أحد أعضاء المحكمة العلیا لیجري التحقیق

  بشرط الحصول على شكوىید المتعلق الق – 3

فإنه لا تحرك الدعوى العمومیة  02-15مكرر من الأمر رقم  6وفقا لما نصت علیه المادة 
ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات رأس المال 

وال عمومیة أو المختلط على أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة واختلاس أو تلف أو ضیاع أم
خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة، أما بشأن باقي جرائم الفساد 

  .)3(فتحرك الدعوى العمومیة دون قید أي دون انتظار شكوى مسبقة

  سیر محاكمة مرتكبي جرائم الفساد: ثالثا

 :ن على النحو التاليتقوم محاكمة مرتكبي جرائم الفساد الإداري على مبادئ هامة تكو 
  .)4(التدوین، )3(، حضور الخصوم )2(ات ع، شفاهیة المراف)1(علنیة الجلسات 

  جلساتعلنیة ال – 1

یشكل الجمهور العین المراقبة لحسن سیر العدالة، فحضوره یشكل نوعا من الرقابة الشعبیة 
كما أنها الفضاء المواتي للمتهم لیعرب للمحكمة وبشكل علني عن كل مساس بحقوقه أو إهدار 
لضماناته من طرف سلطة التحقیق الابتدائي وهي بذلك  تحقق الردع العام والخاص في نفس 

                                                             
 .، السالف الذكرالجزائیةالمتضمن قانون الإجراءات ، 22-06، من القانون رقم 577إلى  573المواد من : راجع-)1(
 .، السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 22- 06من القانون رقم  573المادة : راجع-)2(
 .، السالف الذكر المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 02-15مكرر من الأمر رقم   6راجع المادة -)3(
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صل هو علنیة الجلسات ما لم یكن في علنیتها خطر على النظام العام، وفي حال الوقت،  فالأ
ما إذا كان عقد جلسة علنیة یهدد النظام العام تصدر المحكمة حكم یقضي بعقد جلسة سریة 

  .)1(غیر أن الحكم في الموضوع یكون في جلسة علنیة

  شفاهیة المرافعات – 2
تعتبر الشفویة من الأصول الثابتة في المحاكمات ومؤداها أن تجرى كافة إجراءات 
المحاكمة شفاهیة ویدلي الخصوم والخبراء بأقوالهم أمام القاضي، وتتم مناقشتهم فیها بذات الكیفیة 
وتقدم الطلبات والدفوع وتجرى مرافعة الإدعاء والدفاع كذلك بنفس الطریقة، والغرض منها ضمان 

ناقشة الحضوریة لكي یحكم القاضي بما یقع تحت بصره، ولا یجوز للمحكمة أن تبني حكما الم
إلا على الأدلة المقدمة لها في معرض المرافعات التي حصلت المناقشة فیها حضوریا، ویجب أن 
لا كانت باطلة، كما تقوم  تصدر الأحكام من القاضي الذي ترأس جمیع جلسات الدعوى وإ

لشهود الذین أدلو بشهاداتهم في مرحلة التحقیق حتى تقدر تمام التقدیر مدى المحكمة بسماع ا
ذا لم یستجب لطلب المتهم القاضي بسماع الشهود بحجة  صحتها، ویجوز لها أن تسمع غیرهم وإ
اقتناعها بثبوت التهمة بما تقرر بمحضر جمع الاستدلالات فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق 

  .)2(عیب الحكم ویوجب نقضهالمتهم في الدفاع مما ی

  حضور الخصوم – 3
تجرى إجراءات المحاكمة بحضور الخصوم، ویعد من أهم الضمانات وتكملة ضروریة لمبدأ 

المرافعات فلا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على دلیل لم یطرح من طرف الخصوم  شفاهیة
من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه في حالة  294ولم یناقش أثناء الجلسة، وتطبیقا لأحكام المادة 

ما إذا لم یحضر المتهم رغم إبلاغه قانونا ودون سبب مشروع یوجه له الرئیس بواسطة القوة 
ذا رفض جاز للرئیس أن یأمر إما بإحضاره جبرا أو باتخاذ إجراءات العمومیة إن ذار بالحضور، وإ

المرافعات بصرف النظر عن تخلفه، وفي الحالة الأخیرة تعتبر جمیع الأحكام المنطوق بها في 
  .)3(غیبته حضوریة ویبلغ بها في الحكم الصادر في الموضوع

                                                             
 .323، المرجع السابق، ص مكافحتها في التشریع الجزائريجرائم الفساد وآلیات حاج علي بدر الدین، -)1(
 .323المرجع نفسه، ص -)2(
 .، السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 22- 06، من القانون رقم 294المادة : راجع-)3(
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  التدوین - 4

جراءات والأحكام، یدخل في تشكیلة الجلسة ولا تنعقد تب الضبط مهمة تدوین الإاتناط لك
یع الإجراءات الشكلیة، كما یجب أن یحتوي على مإلا بحضوره، عند تحریر الحكم یجب مراعاة ج

  :قانون الإجراءات الجزائیة  وتتمثل في ما یلي 314البیانات المنصوص علیها في المادة 

 یوما من ) 15(أجل أقصاه خمسة عشر  یوقع الرئیس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في
تاریخ صدوره، وفي حال حصول مانع للرئیس یتعین على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن 

  یوقعه؛
 في حال حصول مانع للكاتب یكفي أن یمضیه الرئیس ویشیر إلى ذلك؛  
 یحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات المقررة ویقوم الرئیس بالتوقیع علیها؛  
  یشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع؛ یحرر

   .)1(أیام على الأكثر) 3(المحضر ویوقع علیه في مدة ثلاث 

  المبحث الثاني

  لمكافحة الفساد الإداري قضائیةمجلس المحاسبة كآلیة 

 من خلالیعتبر مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات الرقابیة التي أولاها المشرع أهمیة      
بموجب المادة  2016وكذا التعدیل الدستوري الحالي لسنة  ،)2(النص علیها في لدساتیر السابقة

منه والتي منحت له مهمة الرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات المحلیة الإقلیمیة  192
    .)3(ق وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولةوالمراف

  
                                                             

 .ر، السالف الذكالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 22- 06من القانون رقم  314المادة : راجع-)1(
منه على إنشاء مجلس المحاسبة كهیئة علیا رقابیة، لم یقدر لهذا الجهاز أن یمارس  190في المادة  1976أقر دستور  -)2(

دخلت البلاد في مرحلة سیاسیة جدیدة تتمیز بالتعددیة الحزبیة وتكریس  1989مهامه إلا بعد فترة طویلة، لكن بصدور دستور 
منه على إنشاء مجلس المحاسبة، وهو نفس  160بین السلطات، ولقد نص في المادة نظام سیاسي یقوم على مبدأ الفصل 

 .170في المادة  1996التصور الذي أقره دستور 
 .، السالف الذكرالمتضمن التعدیل الدستوري، 01-16من القانون رقم  192المادة : راجع -)3(



 الضمانات القضائیة لمكافحة جرائم الفساد الإداري في التشریع الجزائري      :الثاني الفصل 
 

 
63 

  المطلب الأول

  المظاهر القضائیة في تنظیم وتشكیلة مجلس المحاسبة

مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات الرقابیة التي أولاها المشرع أهمیة بالغة في  یعد
، وقد مر تنظیم وتشكیل مجلس المحاسبة 2016الدساتیر السابقة وكذا التعدیل الدستوري لسنة 

  .بعدة تطورات ساهمت في بلورة دوره، والذي أعطى له اختصاصات واسعة ذات طابع قضائي

هذا المطلب إلى المظاهر القضائیة في تنظیم مجلس المحاسبة وعلیه یتم التطرق في 
لى تشكیلة مجلس المحاسبة  ،)الأول الفرع(    ).الفرع الثاني( وإ

  المظاهر القضائیة في تنظیم مجلس المحاسبة: الفرع الأول

یظهر مجلس المحاسبة من حیث تنظیمه كهیئة ذات طبیعة قضائیة وهذا لاحتوائه على 
  .تتوفر إلا في الهیئات القضائیة عناصر أساسیة لا

وعلیه یتم التطرق في هذا الفرع إلى ما یتمتع به مجلس المحاسبة من استقلالیة عضویة 
  ).انیثا( وأن قضاة مجلس المحاسبة یخضعون لقانون أساسي خاص ،)أولا(ووظیفیة 

  مجلس المحاسبة یتمتع باستقلالیة عضویة ووظیفیة: أولا

نظاما سیاسیا یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات  2016لسنة كرس التعدیل الدستوري 
التي اعتبرت أن السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار  156وقد نصت على ذلك المادة 

وباعتبار أن مجلس المحاسبة یعتبر هیئة قضائیة متخصصة فقد حرص المشرع على  ،)1(القانون
ضمان الاستقلالیة اللازمة في ممارسة الوظیفة الموكلة إلیه ضمانا للحیاد والموضوعیة والفعالیة 
في أعماله، وتجسید الاستقلالیة یكون أولا من الناحیة العضویة  في أن الجهاز یتكون من هیاكل 

یحددها نظامه الداخلي وتخصص له میزانیة تحدد ضمن میزانیة الدولة التي تحقق له خاصة به 
الاستقلالیة المالیة في تسییره، أما من الناحیة الوظیفیة فلقد حدد المشرع طبیعة الاختصاصات 
التي یمارسها هذا الجهاز والمجال الذي تمارس فیه، ومنح للقضاة الاستقلالیة في ممارسة 

                                                             
 .، السالف الذكرالتعدیل الدستوري المتضمن، 01- 16من القانون رقم  156المادة : راجع-)1(
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اطهم بالحمایة اللازمة ضد كل أشكال الضغط والتأثیر علیهم وأقر مسؤولیة الدولة وظیفتهم وأح
      .)1(في حمایتهم وتعویض الأخطاء الناجمة عن نشاطهم

  خاص أساسي لقانون یخضعون المحاسبة مجلس قضاة :انیثا

 وفقا القضاة صفة قضائیة وظیفیة مهام یمارسون الذین المحاسبة مجلس أعضاء یكتسب
 وهم القضاة بصفة یتمتعون الذین الأعضاء تحدد والتي 20-95 رقم الأمر من 38 المادة لنص
 جانب إلى ،)2(والمحتسبون والمستشارون الفروع، ورؤساء الغرف رؤساء ونائبه، المجلس رئیس

 جاء والذي 23-95 رقم الأمر تضمنه خاص أساسي قانون یحكمهم حیث ومساعدیه العام الناظر
 القضاة صفة المشرع أضفى وقد ،"المحاسبة مجلس لقضاة الأساسي القانون " عنوان تحت

 التي المواد أغلبیة في وصریح واضح بشكل ذلك على وأكد الجهاز هذا منهم یتشكل الذین للأعضاء

  .)3(منه 10 المادة في 23-95 رقم الأمر تضمنها

  تشكیلة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

  .ل أداء مهامه الموكلة له بمجموعة من الغرفیتشكل مجلس المحاسبة من أج

لى النظارة العامة  ،)أولا( ویتم التطرق في هذا الفرع إلى تشكیلة غرف مجلس المحاسبة  وإ
  ).ثانیا( وأجهزة التدعیم 

  مجلس المحاسبةغرف تشكیلة : أولا

 یعقد مجلس المحاسبة جلساته لدراسة مختلف القضایا 20-95من الأمر  47حسب المادة 
 ؛)4(المطروحة علیه والفصل في شكل تشكیلات مختلفة بحسب طبیعة القضایا المطروحة علیه

                                                             
مذكرة ماجستیر، تخصص القانون  مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،أمجوج منور،  -)1(

 .51، ص 2007-2006العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 یتعلق بمجلس، 1995یولیو  17، الموافق 1416صفر  19، المؤرخ في 20-95مر رقم من الأ 38المادة : راجع-)2(

 .، المعدل والمتمم1416صفر  25، الصادر بتاریخ 39ر، العدد .، جالمحاسبة
لمتضمن ، ا1995أوت  26، الموافق 1416ربیع الأول  29، المؤرخ في 23 -95من الأمر رقم  10المادة : راجع-)3(

 . 1995أوت  26، الصادر بتاریخ 48ر، العدد .، جلقضاة مجلس المحاسبة القانون الأساسي
 .، السالف الذكر المحاسبة یتعلق بمجلس، 20-95من الأمر رقم  47المادة : راجع -)4(
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، أوفي شكل تشكیلة الغرفة )1(فهو یجتمع للمداولة إما في شكل تشكیلة كل الغرف المجتمعة
  .)3(أو في شكل غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة ،)2(وفروعها

  المجتمعة الغرف كل تشكیلة – 1

 رئیس یرأسها المحاسبة مجلس في قضائیة تشكیلة أعلى المجتمعة الغرف كل تشكیلة تعتبر
 من بأمر سنة كل التشكیلة هذه إنشاء ویتحدد الغرف، ومستشاري الفروع رؤساء المحاسبة، مجلس
 عملهم، فیها یمارسون الذین الغرف الفروع رؤساء بین من أعضاءها ویعین المحاسبة مجلس رئیس
 ضمن المعنیین المستشارین القضاة أو الفروع رؤساء أو المجلس رئیس من بأمر تعیینهم ویتم

  .)1(377-95 الرئاسي المرسوم من 37 المادة به جاءت لما استناد التشكیلة

 في یشارك أن العام للناظر یمكن بأنه  20-95 رقم الأمر من 48 المادة نصت كما
 الاختصاص ذات المسائل في عدا ما التشكیلة تدرسها التي القضایا بمختلف متعلقةال المناقشات
 إلا التشكیلة هذه مداولات تصح ولا التصویت بحق یتمتع ولا جلساتها في یشارك كما القضائي
  .)2(الأقل على أعضائها عدد بحضور

  تشكیلة الغرفة وفروعها – 2

حسب الشروط  قضاة على الأقل) 3(في تشكیلة مداولة من ثلاث  وفروعها الغرفة تتشكل
والمقرر  ،، وتتكون أیضا من رئیس الغرفة ورئیس الفرع المعنيالتي یحددها النظام الداخلي

أو قاض آخر من نفس الغرفة في حالة غیاب المقرر المراجع، كما یتكون الفرع في  ،المراجع
الحالة المقرر المراجع في حسابات التشكیلات دون أن تشكیلة المداولة من رئیس الفرع وحسب 

یتمتع بحق التصویت، وتكون تشكیلات المداولات بأمر من رئیس الغرفة ولا یمكن أن یتجاوز 
عدد القضاة المدعوین للمشاركة في الجلسة واقتراحهم من طرف قضاة رؤساء الغرف التي 

                                                             
، 1995نوفمبر 20، الموافق 1416جمادى الثانیة  27، المؤرخ في 377- 95من المرسوم الرئاسي رقم  37المادة : راجع-)1(

 .1416رجب  3، الصادر بتاریخ 72ر، العدد .، جلنظام الداخلي لمجلس المحاسبةیحدد ا
 .، السالف الذكریتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم  48المادة : راجع-)2(
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أمر من رئیس مجلس المحاسبة ویكون ضمن ویتم تعیین مقرري التشكیلة ب یمارسون فیها عملهم،
  .)1(هذه التشكیلة رؤساء الغرف أو رؤساء الفروع أو القضاة المستشارین المعنیین

یحضر الناظر العام جلسات تشكیلة كل الغرف وله حق  المشاركة في المناقشات المتعلقة 
عام في المداولات أو في بمختلف القضایا المطروحة أمام التشكیلة، واستثناء لا یشارك الناظر ال

المسائل ذات الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة، نجد أن مداولات التشكیلة لا تصح إلا 
  :بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل ویتمثل اختصاصها فیما یلي

 البت في المسائل المحالة إلیها؛ 

 2(دراسة المسائل التي یرى فیها رئیس مجلس المحاسبة ضرورة الاستشارة(.   

  غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة – 3

مستشارین على الأقل یعینهم رئیس مجلس ) 06(تتكون التشكیلة من رئیس الغرفة وستة 
قابلة للتجدید، ویتم اختیارهم من بین القضاة  المصنفین في الرتبة ) 02(المحاسبة لمدة سنتین

قضاة على الأقل زیادة على رئیس ) 04(بحضور أربعة الأولى ولا تصح مداولات هذه الغرفة إلا 
كما تختص أیضا بالنظر في ،)3(20-95من الأمر رقم  51الغرفة، وقد نصت على ذلك المادة 

القضایا التي تتعلق أساسا بالتصرفات المالیة التي تشكل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسییر 
 ،)4(السالف الذكر 20-95من الأمر رقم  91و 88المیزانیة والمالیة المحددة في المادتین 

ویختص كذلك بتحمیل كل مسیر أو عون تابع للمؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة 
  .)5(20-95من الأمر رقم  87الخاضعة لرقابة مسؤولیة هذا الخطأ تنفیذا لأحكام المادة 

  

                                                             
أطروحة دكتوراه، فرع القانون العام، كلیة  رقابة مجلس المحاسبة على النفقات العمومیة دراسة مقارنة،بن زیدان سعادة،  -)1(

 .110، ص 2019-2018، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 
، مذكرة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، قسم الحقوق، كلیة المكانة القانونیة لمجلس المحاسبةحمادي خضرة، -)2(

 . 15، ص 2015-2014، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة
 .السالف الذكر یتعلق بمجلس المحاسبة،، 20-95من الأمر رقم  51المادة : راجع-)3(
 .السالف الذكر یتعلق بمجلس المحاسبة،، 20- 95من الأمر رقم  91و  88المادتین : راجع-)4(
 .، السالف الذكریتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم  87المادة : راجع-)5(
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  النظارة العامة وأجهزة التدعیم: ثانیا

جانب الغرف السالفة الذكر یحتوي مجلس المحاسبة على نظارة عامة تتولى مهام  إلى
  .)2(، وعلى كتابة الضبط )1(النیابة العامة 

  النظارة العامة – 1

، 05-80لم ینص المشرع الجزائري صراحة على وجود نظارة عامة من خلال القانون رقم 
ویساعده في مهمته  ،)1(نیابة العامةلكنه نص على وجود منصب ناظر عام أوكلت له مهمة ال

من الأمر رقم  33و 32عدد غیر محدد في القانون من المساعدین، وذلك بدلیل أحكام المادتین 
95-20)2(.   

  الضبط كتابة – 2

 المحاسبة لمجلس " :یلي ما فیها ورد والتي 20-95 رقم الأمر من 34 المادة لأحكام تطبیقا
 كتاب یساعده رئیسي الضبط لكاتب المحاسبة، مجلس رئیس سلطة تحت تسند ضبط، كتابة
 ضبط كاتب إلى مستندة ضبط كتابة على یحتوي المحاسبة مجلس أن المادة نص من یفهم ؛ "ضبط
 السجل ویمسك التشكیلة لجلسات المادي التحضیر مهام یتولى الغرف، كل جلسات یحضر رئیس

 الضبط كتاب من العدید یساعده الجلسة، أثناء تتخذها التي القرارات ویدون والملفات والدفاتر
  :وتتمثل المهام فیما یلي .)3(المهام نفس ویتولون الأخرى الغرف مستوى على معینون

 التي یتم إیداعها من الآمرین بالصرف والمحاسبین  تلقیها الموازنات والوثائق الثبوتیة
  العمومیین وكذا الطعون وغیرها من الوثائق التي تودع بكتابة ضبط المجلس؛

 تسلیم النسخ أو المستخرجات من القرارات التي یصدها المجلس؛  
 مسك الأرشیف المتعلق بممارسة الصلاحیات القضائیة والإداریة لمجلس المحاسبة؛  

                                                             
 یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة، 1980مارس  1، الموافق 1400ربیع الثاني  14المؤرخ في  05-80القانون رقم : راجع-)1(

 ).ملغى( ، 1980، الصادر بتاریخ أول مارس 10ر، العدد .، جمن طرف مجلس المحاسبة
 .السالف الذكر، یتعلق بمجلس المحاسبة، 20- 95من الأمر رقم  33و  32المادتین : راجع-)2(
، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام، قسم الحقوق، الملحقة النظام القانوني لمجلس المحاسبةبن عبد المؤمن سعاد، -)3(

 .24، ص 2016-2015الجامعیة، مغنیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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 لضبط الرئیسي جدول أعمال جلسات مجلس المحاسبة؛یعد كاتب ا  
   یدون كاتب الضبط الرئیسي القرارات المتخذة، ویتولى مسك الجداول والسجلات والملفات؛  
 1(تقوم كتابة الضبط بالتحریر المادي لجلسات الغرفة وفروعها(.  

  المطلب الثاني

  المظاهر القضائیة في وظیفة مجلس المحاسبة

وفق ما تبرزه القواعد  المحاسبة كهیئة ذات طبیعة قضائیة ویمارس وظیفتهیظهر مجلس 
  .التي تحكم إجراءات التقاضي أمامه وقواعد الفصل في المسائل التي ینظر فیها

وعلیه یتم التطرق في هذا المطلب إلى القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمام مجلس 
  ).الفرع الثاني( ة القضائیة لقرارات مجلس المحاسبة ثم إلى الطبیع ،)الفرع الأول( المحاسبة 

  القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمام مجلس المحاسبة  : الفرع الأول

التقاضي أمام مجلس المحاسبة بقانون خاص كما هو الحال بالنسبة  إجراءاتلم تحدد 
والإجراءات حددها الأمر لباقي هیئات القضاء العادي، ولكنه یخضع في عمله لجملة من القواعد 

والتي تكتسي طبیعة قضائیة وتحدد للقاضي والمتقاضي جملة من الإجراءات  20-95رقم 
  .الأساسیة الواجب احترامها في مختلف القضایا التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس المحاسبة

وعلیه یتم التطرق في هذا الفرع إلى أن إجراءات مجلس المحاسبة تلقائیة ذات طبیعة 
وأخیرا إلى  ،)ثانیا( ثم یتم التطرق إلى أن إجراءات مجلس المحاسبة تكون كتابیة  ،)أولا(فاحصة 

  ).ثالثا(إجراءات مجلس المحاسبة تكون سریة 

  إجراءات مجلس المحاسبة تلقائیة ذات طبیعة فاحصة: أولا

فإن الهیئات القضائیة لا تتدخل إلا إذا كانت هناك خصومة أو  حسب القواعد المعمول بها
نزاع یستدعي الفصل بناء على طلب تقدمه الأطراف المتخاصمة، لكن مجلس المحاسبة یتدخل 

                                                             
 .19السابق، ص  المرجع المكانة القانونیة لمجلس المحاسبة،حمادي خضرة، -)1(
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بصفة تلقائیة لممارسة رقابته دون الحاجة إلى وجود طلب لتدخله للفصل في نزاع معین أو وقوع 
لمشرع اختصاص مجلس المحاسبة من النظام العام لأنه خطأ ما یقتضي منه تصحیحه ویعتبر ا

یتعلق أولا وقبل كل شيء بتسییر المال العام ویحقق مصلحة یقتضیها النظام العام، ویترتب على 
جمیع الهیئات التي تعتمد في نشاطها بشكل جزئي أو كلي على المال العام أن تقوم بتقدیم 

افة إلى تقدیم الحسابات التي تترتب على الهیئات إض حساباتها لتخضع لرقابة مجلس المحاسبة،
كما یمكن لمجلس  ،)1(وبصفة تلقائیة مباشرة إجراءات الرقابة العمومیة یمكن لمجلس المحاسبة

المحاسبة القیام برقابته بناء على إخطاره من طرف جهات أخرى بشأن القضایا التي تكتسي 
- 95من الأمر رقم  17مهوریة بموجب المادة ویتمتع بهذا الحق كل من رئیس الجأهمیة وطنیة، 

وكذلك رئیس  ،)3(السالف الذكر من الأمر 20ورئیس الهیئة التشریعیة بموجب المادة  ،)2(20
ورئیس المجموعة البرلمانیة حسب المادة  ،)4(20-95من الأمر رقم  21موجب المادة بالحكومة 

  .)5(من الأمر نفسه 22

  كتابیةإجراءات مجلس المحاسبة : ثانیا

فإن الإجراءات أمام مجلس  20- 95من الأمر رقم  76استنادا إلى ما جاءت به المادة      
المحاسبة تكون كتابیة، وهذه القاعدة ملزمة بالنسبة للهیئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة 

اللازمة، كما تعتبر ملزمة كذلك  والتي یتعین علیها تقدیم حساباتها السنویة مرفقة بالوثائق الثبوتیة
یدون  ،)6(بالنسبة لقضاة مجلس المحاسبة من خلال كل مراحل التحقیق والفصل في الملف

المقرر في تقریر كتابي بعد نهایة التدقیقات معایناته وملاحظاته والاقتراحات المعللة بالردود 
ق الإضافي المحتمل عند الواجب تخصیصها، ویرسل رئیس الغرفة التقریر بعد إتمام التدقی

الاقتضاء إلى الناظر العام لیعرض استنتاجاته مكتوبة وجمیع الملاحظات المسجلة حول الملف 
تبلغ بطریقة مكتوبة إلى المتقاضي، وهذا الأخیر یقدم نفسه أو بواسطة محامیه مذكرة دفاعیة 

                                                             
مذكرة ماستر، تخصص إدارة ومالیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق  ، النظام القانوني لمجلس المحاسبةبحري عبد االله، -)1(

 . 50ص  2017-2016والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
 .الذكر، السالف یتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم  17المادة : راجع-)2(
 .السالف الذكر یتعلق بمجلس المحاسبة،، 20-95من الأمر رقم  20المادة : راجع-)3(
 .السالف الذكر ، یتعلق بمجلس المحاسبة،20-95من الأمر رقم  21المادة : راجع-)4(
 .السالف الذكر یتعلق بمجلس المحاسبة،، 20-95من الأمر رقم  22المادة : راجع-)5(
 .السالف الذكر یتعلق بمجلس المحاسبة،، 20-95ن الأمر رقم م 76المادة : راجع-)6(
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ع التوضیحات مكتوبة، كما أنه في بعض الحالات قد یلجأ قضاة مجلس المحاسبة إلى سما
الشفویة للمتقاضین لكن هذا الإجراء یعتبر اختیاري ویخضع لتقدیر القاضي ولا یعطي أي حق 

   .)1(للمتقاضي للاستماع إلى توضیحاته الشفویة
  إجراءات مجلس المحاسبة سریة: ثالثا

تتمیز إجراءات عمل مجلس المحاسبة بالسریة وهذه الصفة تقتضیها طبیعة القضایا التي 
یفصل فیها مجلس المحاسبة والتي ترتبط أولا وقبل كل شيء بنشاط مصالح الدولة وسیرها 
المنتظم، وترتبط كذلك بمصلحة الهیئات التي یشملها التحقیق وبسمعة الأشخاص العاملین بها 

ن جمیع التحریات التي یباشرها قضاة المجلس والمعلومات والمستندات التي ومراعاة لذلك فإ
یتحصلون علیها لذات الغرض تستدعي المحافظة علیها والالتزام بالسریة المطلوبة ولا تقبل أي 
إشهار ویكتفي القاضي من خلالها بالمعاینة والتحري وتسجیل ملاحظاته دون القیام بأیة 

  .)2(قة تجاه جمیع الأطراف المعنیة بهاتصریحات أو ملاحظات مسب
  الطبیعة القضائیة لقرارات مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

یصدر مجلس المحاسبة قراراته الناتجة عن عمله الرقابي الذي یقوم به على أموال الدولة، 
والقرارات الصادرة عنه تكون قابلة للطعن من أجل ضمان حقوق المتقاضین ویظهر مجلس 

ة كقاضي أول درجة في القرارات التي تصدرها مختلف الغرف، ویكون قاضي استئناف المحاسب
في القرارات التي تصدر عن تشكیلة الغرف المجتمعة وتكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس 

ومن  ،)أولا(وعلیه یتم التطرق في هذا الفرع إلى طبیعة القرارات من حیث شكلها وتكوینها  .الدولة
  ).ثالثا(وأخیرا من حیث تنظیم طرق الطعن فیها  ،)ثانیا(حیث قیمتها القانونیة 

  من حیث الشكل والتكوین: أولا

مجلس المحاسبة قراراته باسم الشعب الجزائري مثله في ذلك مثل باقي الهیئات  یصدر
نصت على  یثح 2016من التعدیل الدستوري لسنة  159القضائیة، وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

  ".یصدر القضاء أحكامه باسم الشعب: " أن

                                                             
 .55المرجع السابق، ص  مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،أمجوج منور، -)1(
 .126، المرجع السابق، ص رقابة مجلس المحاسبة على النفقات العمومیة دراسة مقارنةبن زیدان سعاد، -)2(
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  ).3(لحكم او ، )2(الحیثیات ، )1(التأشیرات :تتمثل في وتتضمن هذه القرارات ثلاثة أجزاء رئیسیة

  التأشیرات – 1

  .وهي مجمل النصوص القانونیة التي اعتمد علیها القاضي في إصدار قراره

  الحیثیات – 2

  .والمادیة التي أدت بالقاضي إلى اتخاذ القراروتتضمن الوقائع القانونیة 

  الحكم – 3

مكان وتاریخ المداولة وعدد ، و یصاغ في شكل مواد تتضمن منطوق الحكم وتشكیلة المداولة
الصفحات التي یتكون منها القرار والجهات التي یبلغ لها القرار، وحتى تكون قرارات مجلس 

  .)1(قیعات كل من رئیس الجلسة والمقرر وكتاب الضبطالمحاسبة قابلة للتنفیذ ینبغي أن تحمل تو 

  من حیث قیمتها القانونیة: ثانیا

تصدر قرارات مجلس المحاسبة بالصیغة التنفیذیة ومن ثم تكون قابلة للتنفیذ مثلها مثل القرارات 
  .)2(التي تصدرها الهیئات القضائیة الإداریة الأخرى

  من حیث طرق الطعن فیها: ثالثا

المحاسبة من خلال القرارات التي یصدرها وطرق الطعن  الطبیعة القضائیة لمجلس تبرز
فیها، فهو یظهر كقاضي أول درجة في القرارات التي تصدرها مختلف الغرف وكقاضي استئناف 

  .تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

  ).2(طرق الطعن الخارجیة و  ،)1(یتم التطرق في هذا الصدد إلى طرق الطعن الداخلیة وعلیه  

  
                                                             

 .62المرجع السابق، ص  مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،ج منور، أمجو -)1(
 .61المرجع نفسه، ص -)2(
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  طرق الطعن الداخلیة – 1

تعتبر طرق الطعن الداخلیة هي الوسیلة القانونیة التي یسمح من خلالها بمراجعة القرارات 
  :وتتمثل فيالصادرة عن مجلس المحاسبة 

  المراجعة –أ 

المتعلق بمجلس المحاسبة أن  20-95من الأمر رقم  106إلى  102حددت المواد من 
وتعد هذه الأخیرة إجراء استثنائیا لإعادة النظر في  ،)1(الطعن تتم عن طریق المراجعةطرق 

بناء على  ،القرار القابل للتنفیذ ویكون محل مراجعة من قبل ذات الغرفة أو الفرع الذي أصدره
یمكن  ،)2(طلب المتقاضي المعني أو السلطة السلمیة أو الوصیة الخاضع لها أو من الناظر العام

- 95من الأمر رقم  102للغرفة أو الفرع  مراجعة قراره من تلقاء نفسه وذلك حسب نص المادة 
یستلزم طلب المراجعة استكمال الوقائع والوسائل التي استند إلیها صاحب الطلب  ،)3(20

بالإضافة إلى الوثائق والمستندات الثبوتیة، ویتم توجیه طلب المراجعة إلى رئیس مجلس 
جل أقصاه سنة واحدة من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الطعن، إلا أنه في حالة المحاسبة في أ

إثبات أن مجلس المحاسبة قد اتخذ قراره على أساس وثائق مزورة وغیر سلیمة فإنه یمكن 
- 95من الأمر رقم  103مراجعته بعد فوات الأجل المحدد وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 

20)4(.  

  الاستئناف –ب 

فإن قرارات مجلس المحاسبة قابلة  20-95من الأمر رقم  107استنادا على نص المادة 
للاستئناف في أجل أقصاه شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار، ولا یقبل الاستئناف إلا إذا قدم من 
طرف المتقاضي المعني أو السلطات السلمیة أو الوصیة، وتقدم عریضة الاستئناف كتابیا وتكون 

من طرف صاحب الطلب أو ممثله القانوني وتتضمن عرضا دقیقا ومفصلا للوقائع موقعة 

                                                             
 .السالف الذكر یتعلق بمجلس المحاسبة،، 20-95من الأمر رقم  106إلى 102المواد من : راجع-)1(
 .62المرجع السابق، ص  المؤسسات الإداریة،مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على أمجوج منور، -)2(
 .، السالف الذكریتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم  102المادة : راجع-)3(
 .، السالف الذكریتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم  103المادة : راجع-)4(
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والدفوع المستند إلیها، یترتب على الاستئناف توقیف تنفیذ القرار موضوع الطعن ویتم النظر إلیها 
في طلبات الاستئناف من طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة ماعدا الغرفة التي أصدرت القرار 

  .)1(الأغلبیةوتتخذ قراراتها ب

  )الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة( طرق الطعن الخارجیة  – 2
لم یحدد المشرع الجزائري في هذه المادة آجال ومیعاد الطعن بالنقض في قرارات مجلس 
الدولة لم یذكر ذلك لا على سبیل المثال ولا على سبیل الحصر الحالات التي یجوز فیها تقدیم 

 354بإحالتها إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك بموجب المادة هذا الطعن واكتفى 
تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه ) 2(منه، فآجال الطعن بالنقض هي شهرین 

أشهر فیكون بالنسبة للخصم المبلغ ) 3(إذا تم شخصیا، أما تمدید آجال الطعن بالنقض إلى ثلاث
  .)2(لقرار في موطنه الحقیقي أو المختار وثم حسابها من تاریخ التبلیغرسمیا بالحكم أو ا

  المطلب الثالث
  صلاحیات ودور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد

أسند لمجلس المحاسبة مجموعة من الصلاحیات كما منح له دور مهم في إطار الوقایة من 
یتم التطرق في هذا المطلب إلى صلاحیات مجلس المحاسبة في مكافحة  وعلیه. الفساد ومكافحته

لى دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد  ،)الفرع الأول(الفساد    ).الفرع الثاني( وإ
  صلاحیات مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد: الفرع الأول
-10من الأمر رقم 2المشرع الجزائري صلاحیات مجلس المحاسبة الرقابیة في المادة  حدد

و علیه یتم التطرق في هذا . حیث أن هذه الصلاحیات لها علاقة مباشرة بمكافحة الفساد ،)3(02

                                                             
 .السالف الذكر ،یتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم  107المادة : راجع-)1(
 المتضمن قانون، 2008فبرایر 25، الموافق 1429صفر  18، المؤرخ في 09- 08من القانون رقم  354المادة :راجع-)2(

 .2008أبریل  23، الصادر بتاریخ، 21ر، العدد .، جالإجراءات المدنیة والإداریة
، یعدل ویتمم الأمر 2010غشت  26، الموافق 1431رمضان  16، المؤرخ في 02-10من الأمر رقم  2المادة : راجع-)3(

، الصادر 50ر، العدد .ج المتعلق بمجلس المحاسبة،، 1995یولیو  17، الموافق 1416صفر  19المؤرخ في  20-95رقم 
 . 2010بتاریخ أول سبتمبر 
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ورقابة الانضباط في مجال تسییر  ،)ثانیا(ورقابة نوعیة التسییر  ،)أولا( الفرع إلى رقابة التدقیق
  ).رابعا(وأخیرا إلى مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین  ،)ثالثا(المیزانیة والمالیة 

  رقابة التدقیق: أولا

تستهدف هذه الرقابة المحافظة على الإیرادات والموجودات التي تتحقق من خلال التدقیق 
لأرقام والبیانات الواردة في المیزانیة والحسابات في حساب الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة ا

الختامیة للمؤسسات، وتنقسم إلى الرقابة على الإیرادات والرقابة على النفقات ولقد أشارت المادة 
إلى هذا الاختصاص، وبهذا فإن لمجلس المحاسبة صلاحیات التدقیق  02-10من الأمر رقم  2

دیة والأموال العمومیة من طرف الهیئات التي تدخل في في شروط استعمال الموارد والوسائل الما
من نفس الأمر على أن مجلس المحاسبة یكلف في  6وقد أكدت المادة  ،)1(نطاق اختصاصه

إطار صلاحیاته الرقابیة بالتأكد من حسن استعمال الهیئات الخاضعة لرقابة الأموال والقیم 
الهیئات والمصالح  20-95من الأمر رقم  7 وقد حددت المادة ،)2(والوسائل المادیة العمومیة

الخاضعة لرقابته وهي مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة، المؤسسات والمرافق والهیئات 
  .)3(العمومیة باختلاف أنواعها التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة

  رقابة نوعیة التسییر: ثانیا

بة المالیة التي یقوم بها مجلس المحاسبة رقابة نوعیة التسییر هي صورة من صور الرقا
بهدف المساهمة في تطویر الأداء والتسییر وتقییمه لزیادة فعالیته، وقد أشار المشرع إلى رقابة 

والتي منحت لمجلس  20-95الفقرة السادسة من الأمر رقم  6نوعیة التسییر بموجب المادة 
ة لرقابته من حیث الفعالیة والأداء المحاسبة صلاحیة تقییم نوعیة تسییر الهیئات الخاضع

والاقتصاد ویوصي في نهایة تحریاته وتحقیقاته بكل الإجراءات التي یراها ملائمة من أجل 
غیر أنه نظرا لأهمیة هذا النوع من الرقابة خاصة في مجال مكافحة الفساد فإن  ،)4(تحسین ذلك

                                                             
 . السالف الذكر المتعلق بمجلس المحاسبة،، 02-10من الأمر رقم  2المادة : راجع-)1(
 .السالف الذكر یتعلق بمجلس المحاسبة،، 20-95من الأمر رقم  6المادة : راجع-)2(
 .، السالف الذكر، یتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم  7المادة : راجع-)3(
 .، السالف الذكربمجلس المحاسبةیتعلق ، 20- 95الفقرة السادسة من الأمر رقم  6المادة : راجع-)4(
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الثاني من الباب الثاني وذلك في المشرع خصص فصلا كاملا لرقابة نوعیة التسییر وهو الفصل 
  .)1(المعدل والمتمم 20- 95من الأمر رقم  73إلى  69المواد من 

  رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة: ثالثا
في  الهدف من هذه الرقابة هو التأكد من مدى تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها     

جمیع المعاملات والتصرفات المالیة، التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة وخاصة الرقابة على 
عملیات الإیرادات العامة بجمیع مراحله والرقابة على عملیات الإنفاق بكل خطواتها وتصفیتها 

ابع وكذا كشف وتحدید المخالفات المالیة، وقد خصص لها المشرع فصلا كاملا وهو الفصل الر 
  .)2(المعدل والمتمم 02-10من الأمر رقم  27إلى 20من الباب الثالث وذلك في المواد من 

یختص مجلس المحاسبة وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحمیل المسؤولیة لأي عون      
یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، تعد هذه 
المخالفات خرقا صریحا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري على استعمال وتسییر الأموال 
العمومیة أو الوسائل المادیة التي تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو هیئة عمومیة، وقد نص على 

  .)3(المعدل والمتمم 20-95من الأمر  88ذلك المادة 
والمتمثل  2010أن المشرع بموجب التعدیل الأخیر لسنة  والجدیر بالذكر في هذا المجال     

الذي خصص غرفة كاملة لمعالجة قضایا الفساد وهي غرفة الانضباط  02-10في الأمر رقم 
في مجال تسییر المیزانیة والمالیة وذلك بتوسیع صلاحیاتها قصد استغلال ومعالجة الملفات ذات 

الأموال والممتلكات العمومیة أو قواعد التسییر الجید العلاقة بالفساد التي یمكن أن تلحق ضررا ب
   .)4(للهیئات الخاضعة لمجال اختصاصها

  مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین:  رابعا
یمارس مجلس المحاسبة هذه الرقابة وفقا للأحكام المنصوص علیها في الفصل الثالث من 

وتنفیذا لأحكام  ،)5(المعدل والمتمم 20-95من الأمر رقم  86إلى  74الباب الثالث في المواد 

                                                             
 .، السالف الذكریتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم  73إلى  69المواد من : راجع-)1(
 .، السالف الذكریتعلق بمجلس المحاسبة، 02-10من الأمر رقم  27إلى  20المواد من : راجع-)2(
 .، السالف الذكرمحاسبةیتعلق بمجلس ال، 20-95من الأمر رقم  88المادة : راجع-)3(
 .547المرجع السابق، ص  الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،حاحة عبد العالي، -)4(
 .، السالف الذكریتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم  86إلى  74المواد من : راجع-)5(
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المعدل والمتمم  یعمل المجلس على مراجعة صحة العملیات  20- 95من الأمر رقم  82المادة 
المالیة التي أنجزوها والتأكد من مدى مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطلقة علیها 

المالیة في حالات سرقة أو ضیاع الأموال ویقدر مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة و 
أو القیم أو الموارد التي یمكن للمحاسب العمومي أن یحتج فیها بعامل القوة القاهرة أو یثبت بأنه 

   .)1(لم یرتكب أي خطأ أو إهمال في ممارسة وظیفته
  دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد الإداري: الفرع الثاني

  :المحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فيیتمثل دور مجلس 
  یحوز مجلس المحاسبة على دور رقابي مهم خاصة في مجال كشف وضبط المخالفات

  وجرائم الفساد لمالي والإداري وذلك لما له من صلاحیات وسلطات رقابیة واسعة؛
 ضبط أكبر عدد ممكن من صور الفساد وذلك من خلال تعدیل مهام مجلس المحاسبة؛  
 الرقابة الداخلیة بجمیع أشكالها باعتبارها أداة للوقایة من الانحرافات المالیة  تقییم

  والاختلاسات؛
  توسیع مجال تدخل مجلس المحاسبة لیشمل رقابة كل الهیئات العمومیة مهما كان نظامها

القانوني وخصوصا المؤسسات العمومیة والاقتصادیة وهذا حفاظا على الأموال العمومیة 
  ن؛قدر الإمكا

  تخصیص غرفة لمعالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد وهي غرفة الانضباط في مجال
  تسییر المیزانیة والمالیة؛

  السماح لهیئات الرقابة والتفتیش بإرسال نسخ أو أجزاء من تقاریر الرقابة إلى مجلس
المحاسبة التي تتضمن وقائع تدخل ضمن الصلاحیات القضائیة قصد الحد من الفساد 

  .)2(داري والمالي في الهیئات والمؤسساتالإ

                                                             
 .، السالف الذكرالمحاسبةیتعلق بمجلس ، 20-95من الأمر رقم  82المادة : راجع-)1(
المرجع  الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،حاحة عبد العالي، : راجع حول المسألة لمزید من الإطلاع-)2(

 .551السابق، ص 
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الإداري ظاهرة عالمیة في غایة الخطورة ظهر وانتشر في سائر أنحاء أضحى الفساد 
العالم، فهو یهدد أمنها الاجتماعي واستقرارها السیاسي والاقتصادي وتنمیتها المستدامة، وما 
یمیز الإدارة العمومیة هو نشاطها الإداري على مستویات مختلفة في مواجهة متطلبات الأفراد 

هما، فهو ذلك النشاط الذي یقوم به شخص محدد بالذات هو الموظف والبرامج الوطنیة أو كلا
  .بقصد أو بغیر قصد ذو صلة بالإدارة

إذا فالفساد لیس ولید الأمس ولن ینتهي غدا ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطیرة 
التي تنخر بالاقتصاد الوطني وتجسد البیروقراطیة قام المشرع وبدافع سیاسي الحد من ظاهرة 

لفساد الإداري التي مست الدولة وشلت التنمیة وأعاقت التقدم والازدهار وكانت سببا في خلق ا
فجوة كبیرة في انعدام الثقة بین الإدارة والأفراد، فأنشأت الدولة  هیآت وأجهزة مؤسساتیة بغرض 
التصدي والحد من الفساد الإداري ومكافحته وذلك بالتدخل على مستوى الإدارات العمومیة 

  .بالتفتیش والمراقبة الدوریة العادیة والمفاجأة 
تكملة لهذه الإجراءات، دعم المشرع الجزائري الجهاز القضائي بمجموعة من القوانین 
العضویة المتعلقة بالقضاء، لحمایة مجمل الحقوق والواجبات والضمانات للقاضي في مواجهة 

الهدف منها تكریس مبدأ استقلالیة الغیر سواء من الأشخاص الطبیعیة أو السلطات العامة، 
القضاء كحقیقة من حقائق دولة القانون وركیزته، كما كرس القانون لمجلس المحاسبة استقلالیة 
في تنظیمه وتسییره وخول له ممارسة اختصاصات قضائیة یتمتع فیها بسلطة توقیع الجزاءات 

في مراجعة حسابات  بنفسه ویظهر من خلالها كهیئة ذات طبیعة قضائیة إداریة مختصة
  .المحاسبین العمومیین ومراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

  :ومن خلال دراسة هذا البحث ومعالجة الإشكالیة المطروحة تم التوصل إلى النتائج التالیة
من  رغم إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة: بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  -1

الفساد ومكافحته كسلطة إداریة مستقلة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته تعد هذه 
الاستقلالیة هي الضمانة الأساسیة لأداء الدور المنوط بها في مجال تنفیذ الإستراتیجیة 
الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته إلا أنه ما یلمس عدم  نجاعة هذه الهیئة وهذا من 

النصوص القانونیة المنظمة لها، ما یمكن  ملاحظته أن هذه الاستقلالیة هي خلال تحلیل 
مجرد استقلالیة صوریة إذ تظهر تبعیتها للسلطة التنفیذیة سواء على الصعید المالي أو 
الإداري أو القضائي، فالمشرع تارة ینص صراحة على استقلالیة الهیئة وتارة أخرى 
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تبقى الاستقلالیة شكلیة لا أكثر سواء تعلق الأمر یخضعها لتبعیة السلطة التنفیذیة ل
  .بالجانب العضوي أو الجانب الوظیفي

على المشرع أن یمنح الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الضمانات القانونیة   -2
الفعالة من أجل تأدیة مهامها بشفافیة وفاعلیة، وأهم ضمانة هي الاستقلالیة عن السلطة 
التنفیذیة فكلما كانت الهیئة مستقلة وظیفیا وعضویا، كلما كانت فعالیتها أكثر حتى تضمن 

لا لا معنى من إنشاء هیئات من هذا النوع ما دامت النتیجة تظل ذاتها وتظل الحیادیة، وإ 
 .    التقاریر حبیسة الأدراج

فإن الهیئة غیر قادرة على فتح ملفات كبار : بالنسبة لمهمة تلقي التصریحات بالممتلكات  -3
ءه، رئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان، رئیس المجلس الدستوري وأعضا(الموظفین بالدولة 

الوزیر الأول وأعضاء الحكومة، رئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر، السفراء، 
، فهي تكتفي فقط بملاحقة موظفي الدولة في البلدیات والجمارك، الصحة )القناصل والولاة

الخ، وهذا الاختصاص لم ینص علیه المشرع حتى بالنسبة لرئیس المحكمة العلیا ...والبرید
تص بتلقي تصریحات هذه الفئة فدوره یقتصر على تلقي تصریحاتهم دون أن باعتباره المخ

یكون له الحق في دراسة ومعالجة المعلومات الواردة فیها والمطالبة بالتحقیق في مدى 
حالة من توفرت فیهم وقائع جزائیة إلى القضاء، وبانعدام النص على ذلك لم  صحتها وإ

لمناصب التي یشغلونها لذا كان على المشرع أن یتجرأ أحد على القیام بذلك لحساسیة ا
یضمن الاختصاص الجامع المانع للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بتلقي 
تصریحات جمیع الموظفین العمومیین دون استثناء على أساس أن لها صلاحیة دراسة 

لك بالاستعانة إما المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات والتحقیق في مدى صحتها وذ
  .بالنیابة العامة أو بمفردها على أساس سلطة الرقابة والتحري المخولة لها

والذي یتمتع بصلاحیات التحقیق والتحري ووضع : بالنسبة للدیوان المركزي لقمع الفساد  -4
تحت تصرفه ضباط الشرطة القضائیة باختصاص موسع یشمل كل التراب الوطني، بالرغم 

ت الممنوحة له إلا أنه توجد بعض القیود التي تنقص من هذه الضمانات من كل الصلاحیا
  .بما فیها عدم تمتعه باستقلالیة كافیة تجعلها تنفرد بقراراته

ضرورة تدعیم كل من الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مع الدیوان المركزي   -5
تشدید العقاب على أعضاء  لقمع الفساد وهذا بالتنسیق مع الهیئات القضائیة، وضرورة
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الدیوان المركزي عند ارتكابهم لجریمة من جرائم الفساد الإداري ذلك لأن المهام الممنوحة 
  .لهم لا تقل أهمیة وخطورة عن تلك الموكلة لأعضاء الهیئة

لتنسیق ) الهیئة والدیوان( ضرورة تشكیل مجلس مشترك بین هیئات مكافحة الفساد   -6
ادل المعلومات والخبرات الفنیة والوصول لجهود مشتركة في مجال الأعمال الرقابیة وتب

  .مكافحة الفساد
وضع المؤسس الدستوري الجزائري ضمانات قضائیة قویة : بالنسبة لاستقلالیة القضاء  -7

وذلك من خلال نصه صراحة على أن القضاة مستقلین ولا سلطان علیهم في قضائهم إلا 
خل في القضاء أو في شؤون العدالة فعملهم یكون خالصا القانون، ولا یجوز لأي سلطة التد

لإقرار الحق والعدل تحت سلطان الضمیر دون اعتبار لسلطان آخر، فالقاضي تتحكم فیه 
نزاهته واجتهاده في الحكم دون تدخل أي سلطة أخرى مع منحه هامشا واسعا من الحریة 

افذة وغیر قابلة للتعدیل لتأدیة وظیفته على أكمل وجه، كما یجب أن تكون أحكامه ن
  .والإلغاء أو التعلیق علیها من طرف جهة أخرى

طرحت القواعد القانونیة المنظمة لسیر الحیاة المهنیة للقضاة عدة مسائل منها ما أثر على   -8
استقلالیة السلطة القضائیة تأثیرا مباشرا هو تحكم السلطة التنفیذیة فیها، لذا فإنه إذا كان 

رورة حتمیة فلا بد أن یكون القاضي بمستوى ذلك الاستقلال وأن یكون استقلال القاضي ض
بمواصفات تؤهله لذلك الوضع الخطیر، فالاستقلال التام یجب أن یعطي لقضاة كبار 

  .یتصفون بالحیاد والنزاهة في أداء المهام الموكلة لهم
لعمومیة على فترتبط طبیعة رقابته بمدى استعداد السلطات ا :بالنسبة لمجلس المحاسبة  -9

تقبلها وحرصها على ممارستها على جمیع مصالح وأعوان الدولة دون استثناء والعمل على 
تنفیذ نتائجها والأخذ بعین الاعتبار بتوصیاتها دون إهمال، وبهذا الشكل یصبح الدور الذي 
یؤدیه مجلس المحاسبة له معنى ویولد لدى قضاته الإحساس بالاستقرار والحصانة الكافیة 

ي ممارسة وظیفتهم، وفي المقابل فإنه یتولد لدى الأشخاص الذین توكل لهم مهمة تسییر ف
المال العام والتصرف فیه مع إلزامهم بتقدیم الحسابات وأن التجاوزات التي یرتكبونها تؤدي 

  .حتما إلى توقیع العقوبات التي یقررها القانون
المحاسبة تعتبر قرارات ذات لكن الشيء الملاحظ أن القرارات التي یصدرها مجلس 

طبیعة قضائیة وقابلة للتنفیذ مثلها مثل باقي قرارات الهیئات القضائیة الإداریة، وتجسیدها 
یتوقف على إرادة وزیر المالیة باعتباره الوحید المكلف بتنفیذها ویتمتع بسلطة تقدیریة تمكنه من 
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وهذا ما یقلل من شأنه إعفاء الأشخاص الذین یتم إدانتهم من طرف مجلس المحاسبة 
  .ومصداقیته كهیئة مستقلة وذات طبیعة قضائیة

بعد التعرض لأهم النتائج، یمكن إیراد بعض الاقتراحات والتوصیات الهامة التي من 
  : شأنها أن تساعد في الحد من الفساد والوقایة منه كما یلي

قة في مكافحة ضرورة وجود إرادة سیاسیة حقیقیة مطبقة على أرض الواقع ونیة صاد  -1
ستراتیجیة دقیقة تشارك فیها جمیع  الفساد من طرف الدولة والإفصاح عن خطة عمل وإ

  .المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، والعمل على تجسیدها في أرض الواقع
ضرورة تطویر الأرضیة القانونیة للممارسة الحكومیة بالتنسیق مع الجهات التشریعیة على   -2

مة والتعلیمات لكل الممارسات المالیة والإداریة بما یقلل حجم تطویر القوانین والأنظ
الاجتهادات الشخصیة والسلطة التقدیریة للموظفین الحكومیین والتي تعتبر أهم مدخل 

  .للفساد
منح المؤسسات الرقابیة الضمانات القانونیة والفعلیة من أجل تأدیة مهامها بشفافیة   -3

ة عن السلطة التنفیذیة من أجل فعالیة حقیقیة لأجهزة وفعالیة، وأهم ضمانة هي الاستقلالی
الرقابة، كما یجب منحها درجة كافیة من الاستقلالیة الوظیفیة والعضویة والمادیة عن 
السلطة التنفیذیة، حتى یتسنى لها مساعدة الأجهزة العامة على تحسین الأداء وتقویة 

  .العام الشفافیة في تسییر الشؤون العامة والحفاظ على المال
إشراك ممثلي المجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستوى المركزي وكذا مؤسسات   -4

الإعلام لتعمیم ونشر ثقافة مكافحة الفساد، عن طریق برامج تربویة وتحسیسیة حول 
  . مخاطر الفساد على الدولة والمجتمع

نهاء أي استخدام وسائل التقنیة الحدیثة في تحصیل الرسوم والمستحقات الحك  -5 ومیة، وإ
نهاء العمل بالدفوعات النقدیة سواء كانت رسوما أو رواتب  وسیلة یدویة مستخدمة لذلك، وإ
أو غیرها بما في ذلك إنهاء عمل الخزائن والصنادیق من أجل تحقیق الأمن والطمأنینة 

  . على الأموال
ونهب المال محاربة الإفلات من العقاب عن طریق محاكمة المتورطین في قضایا الفساد  -6

العام من العقاب، ومحاكمتهم محاكمات علنیة وفرض الجزاءات المناسبة علیهم، واسترداد 
 .جمیع الأموال والممتلكات المنهوبة عن طریق الحجز علیها جمیعها
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  :قائمة المراجع
  الكتب: أولا
، دون دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلاتجباري عبد المجید،  - 

  .دون سنة النشر ،ذكر رقم الطبعة، دار هومة، الجزائر

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثانیا

  :رسائل الدكتوراه –أ 
 - مقارنة دراسة – رقابة مجلس المحاسبة على النفقات العمومیةبن زیدان سعادة،  – 1

- 2018أطروحة دكتوراه، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
2019.  

، رسالة دكتوراه، تخصص الازدواجیة القضائیة في الجزائربن منصور عبد الكریم،  – 2
  .2015قانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

أطروحة دكتورا في الحقوق،  القانونیة لمكافحة الفساد الإداري، الآلیاتحاحة عبد العالي، – 3
ة محمد خیضر، تخصص قانون عام، قسم القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

  .2013-2012بسكرة، 
، أطروحة جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائريحاج علي بدر الدین،  – 4

- 2015دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
2016.  

، أطروحة ئريجرائم الفساد المالي وآلیات مكافحته في التشریع الجزاحماس عمر،  – 5
دكتوراه، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

  .2017-2016بلقاید، تلمسان، 
، أطروحة دكتوراه، تخصص الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاةعاقلي فضیلة،  – 6

  .2012-2011قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الإخوى منتوري، قسنطینة، 
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  :مذكرات الماجستیر –ب 
، مذكرة مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریةأمجوج منور،  – 1

ماجستیر، تخصص القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة 
  .2017-2016الإخوى منتوري، قسنطینة، 

، مذكرة الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةالسلطات حدري سمیر،  – 2
  . 2006ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة بومرداس، 

، مذكرة ماجستیر، فرع إدارة ومالیة، كلیة استقلالیة السلطة القضائیةزیلابدي حوریة،  – 3
  .2015-2014، بن عكنون، 01الحقوق، جامعة الجزائر

، مذكرة المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهسعادي فتیحة،  – 4
ماجستیر في القانون، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .2011بجایة، 
 ئفالتصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظاعثماني فطیمة،  – 5

  .2011، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العمومیة للدولة
مذكرة ماجستیر، القسم  جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائري،قصاص عبد الحمید،  – 6

  .2014-2013، 01العام، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، مذكرة ماجستیر، ت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهمقومالكحل سمیة،  – 7

  .2014تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، بن عكنون، 
  :مذكرات الماستر –ج 
، مذكرة ماستر، تخصص إدارة ومالیة، النظام القانوني لمجلس المحاسبةبحري عبد االله،  – 1

  .2017- 2016والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،  قسم الحقوق، كلیة الحقوق
 السلطات الإداریة المستقلة في مجال الوقایة  ومكافحة الفساد،براهیمي شرف الدین،  – 2

مذكرة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 
  .2017-2016الجلفة، 

، مذكرة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهعبد الحق، معط االله عادل،  بكراوي – 3
ماستر، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةن جامعة أحمد 

  .2019-2018درایة، أدرار، 
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د النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفسابوجمعة مسیلیة، زعموم حنان،  – 4
، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ومكافحته

  .2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، مذكرة ماستر، تخصص النظام القانوني لمجلس المحاسبةبن عبد المؤمن سعاد،  – 5

-2015ر بلقاید، تلمسان، القانون العام، قسم الحقوق، الملحقة الجامعیة مغنیة، جامعة أبو بك
2016.  

، مذكرة ماستر، تخصص دولة المكانة القانونیة لمجلس المحاسبةحمادي خضرة،  – 6
ومؤسسات عمومیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

  .2016-2015المسیلة، 
مذكرة ماستر، تخصص  ته،الهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحخدیجة مالكي،  – 7

قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
2014-2015.  

، مذكرة ماستر في الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائردحماني أمال،  – 8
لعلوم السیاسیة،جامعة الطاهر القانون، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق وا

  .2016-2015مولاي، سعیدة، 
القانون  الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد فيرحال نبیلة، زیاني تینهنان،  – 9

، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائري
  .2019-2018جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 

، مذكرة الضوابط الإجرائیة لمكافحة الفساد الإداري في التشریع الجزائريسكوم حیاة،  -10
ماستر، قسم القانون العام، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2016-2015آكلي محند اولحاج، البویرة، 
 الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الهیئةسیریج أسماء، سعید الرحماني سلمى،  – 11

مذكرة ماستر، تخصص إدارة ومالیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .2017-2016آكلي محند أولحاج، البویرة، 

 یل الأصوات والتقاط الصور فيجالمراسلات وتس ضإجراءات اعتراطالب سفیرة،  – 12
، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التشریع الجزائري

  .2016جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة،
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، مذكرة ماستر، تخصص جریمة استغلال النفوذ في القانون الجنائيعفیفة خویلد،  – 13
، قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة

2015-2016.  
، مذكرة ماستر تدخل القضاء الجنائي لمواجهة الفسادعیساوي لیلیا، مسعودان نوال،  – 14

في القانون، تخصص قانون جنائي وعلوم إجرامیة، قسم القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  . 2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

مذكرة ماستر،  الوقایة من الفساد ومكافحته، أجهزة الرقابة ودورها فيكریمة قاسم،  – 15
شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي 

  . 2014-2013بن مهیدي، أم البواقي، 
      :المقالات: ثالثا

 لةمج، واقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال الفسادجمیلة فار،  – 1
  . 479-458، بسكرة، ص ص 2016، العدد الثاني، الحقوق والحریات

الاجتهاد  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،رمزي حوحو ولبنى دنش،  – 2
  .79-72العدد الخامس، دون ذكر سنة النشر، بسكرة، ص ص  القضائي،

 للوقایة من الفساد على ضوءالنظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة قاضي كمال،  – 3
، سنة 10، العدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ،2016التعدیل الدستوري لسنة 

  .787-774، الجزائر، ص ص 2018
 استقلالیة القضاء كآلیة لمكافحة الفساد الإداريكوثر عثامنیة ، تافرونت عبد الكریم،  – 4

، 7، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، لفساد الإداريفي ضوء الاتفاقیات الدولیة لمكافحة ا
  .91-81، خنشلة، ص ص 2017

  :المداخلات –رابعا
مداخلة ملقاة ، في استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهأحمد اعراب،  - 1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )الفساد الإداري:( إطار الملتقى الوطني الخامس حول في
  .2010أفریل  19و18جامعة أم البواقي، یومي 

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ملاحظات نقدیة حول المركز القانونيرشید زوایمیة،  – 2
، كلیة الحقوق )حمایة المال العام ومكافحة الفساد( :حول الوطني أعمال الملتقى  ومكافحته،

  . 2009مایو  06-05والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، یومي 
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  :النصوص القانونیة:خامسا
  :الدساتیر –أ 
 7، الموافق 1417رجب عام  26، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  – 1

 نوفمبر 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء ، 1996دیسمبر
  .، المعدل والمتمم1417رجب  27، الصادر بتاریخ 76ر، العدد .، ج1996

ر، .، جالمتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16القانون رقم  – 2
  .2016مارس 7، الصادر بتاریخ، 14العدد 

  :الاتفاقیات الدولیة - ب  
قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة المعتمدة من  ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - 1 

- 04، المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003 أكتوبر 31یوم  بنیویورك
،  26ر، العدد، .، ج2004أبریل  19، الموافق 1425صفر عام  29، المؤرخ في 128

 .2004أبربل  25الصادر بتاریخ 
المؤرخ في  137-06وجب المرسوم الرئاسي اتفاقیة الإتحاد الإفریقي المصادق علیها بم -2

اتفاقیة الإتحاد  یتضمن التصدیق على، 2006أبریل  10، الموافق 1427ربیع الأول  11
، 24ر، العدد .ج ،2003یولیو  11الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بموباتو في 

  .2006أبریل  16الصادر بتاریخ 
  :القوانین العضویة -ج
یولیو  17، الموافق 1426جمادى الثاني  10،المؤرخ في 11-05العضوي رقم القانون  – 1

  .2005یولیو 20، الصادرة بتاریخ 51ر، العدد،.ج یتعلق بالتنظیم القضائي،، 2005
، 2004سبتمبر  6، الموافق 1425رجب  21، المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم  – 2

  .2004سبتمبر 8، الصادر بتاریخ 57العددر .ج المتضمن القانون الأساسي للقضاة،
، 1998مایو 30، الموافق 1419صفر  4، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  – 3

، الصادر بتاریخ أول یولیو 37ر العدد.، جیتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله
1998.  

، 1998مایو 30، الموافق 1416صفر  4، المؤرخ في 02-98القانون العضوي رقم  – 4
  .1998، الصادر بتاریخ أول یولیو37ر، العدد.، جیتعلق بالمحاكم الإداریة
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  :القوانین والأوامر -د  
، 2006فبرایر  20، الموافق 1427محرم عام  21، المؤرخ في 01-06القانون رقم  – 1

  .2006مارس  8، الصادر بتاریخ 14ر، العدد .،جیتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته
، یعدل 2006دیسمبر20، الموافق 1426ذي القعدة  29، المؤرخ 22-06القانون رقم  – 2

المتضمن ، 1966یونیو  8، الموافق 1386صفر  18، المؤرخ في 155-66ویتمم الأمر رقم 
  .2006دیسمبر 24، الصادر بتاریخ 84ر، العدد .، جقانون الإجراءات الجزائیة

، 1980مارس  1، الموافق 1400ربیع الثاني  14، المؤرخ في 05-80القانون رقم  – 3
، الصادر بتاریخ 10ر، العدد .، جیتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة

  ).ملغى( 1980أول مارس 
، یعدل 2010غشت  23، الموافق 1431رمضان  16، المؤرخ في 05-10الأمر رقم  – 4

المتعلق ، 2006فبرایر 20، الموافق 1427محرم  21، المؤرخ في 01-06ویتمم القانون 
  .2010، الصادر بتاریخ أول دیسمبر 50ر، العدد .، جبالوقایة من الفساد ومكافحته

المتضمن ، 2008فبرایر  25، الموافق 1429صفر  18، المؤرخ 09-08القانون رقم  – 5
  .2008أبریل 23، الصادر بتاریخ، 21 ر العدد.، جقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، یعدل ویتمم 2015یولیو  23، الموافق 1436شوال  7، المؤرخ في 02-15الأمر رقم  – 6
المتضمن ، 1966یونیو  8، الموافق 1386صفر  18، المؤرخ في 155-66الأمر رقم 

  .2015یولیو  23، الصادر بتاریخ 40ر، العدد.،جقانون الإجراءات الجزائیة
بمجلس  یتعلق، 1995یولیو  17، الموافق 1416صفر  19، المؤرخ 20-95لأمر رقم ا - 7

  .، المعدل والمتمم1416صفر  25، الصادرة بتاریخ 39ر، العدد .، جالمحاسبة
، 1995أوت  26، الموافق 1416ربیع الأول  29، المؤرخ في 23-95الأمر رقم  – 8

 26، الصادر بتاریخ 48ر، العدد، .ج ،المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة
  .1995أوت 

المتعلق ، 1995یولیو  17، الموافق 1416صفر  19، المؤرخ 02-10الأمر رقم  – 9
  .2010، الصادر بتاریخ أول سبتمبر 50ر، العدد .ج بمجلس المحاسبة،
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  :النصوص التنظیمیة -ه  
، الموافق  1416لثانیة جمادى ا 27، المؤرخ في 377-95المرسوم الرئاسي رقم  – 1

، الصادر بتاریخ 72ر العدد، .ج یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة،، 1995نوفمبر 20
  . 1416رجب  3
 22، الموافق 1427، المؤرخ في أول ذي القعدة 413-06المرسوم الرئاسي  – 2

 مها وكیفیةیحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتها وتنظی، 2006نوفمبر
  .2006نوفمبر  22، الصادر بتاریخ 74ر العدد .، جسیرها

، 2012فبرایر 7، الموافق 1433ربیع الأول  14، المؤرخ 64-12المرسوم الرئاسي  – 3
 22، الموافق 1427، المؤرخ في أول ذي القعدة 413-06یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي 

 الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمهاالذي یحدد تشكیلة الهیئة ، 2006نوفمبر 
  .2012فبرایر 15، الصادر بتاریخ 8ر، العدد، .، جوكیفیات سیرها

، 2011دیسمبر  8، الموافق 1433محرم  13، المؤرخ 426-11المرسوم الرئاسي رقم  – 4
صادر ، ال68ر، العدد.، جیحدد تشكیلة الدیون المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره

  .2011دیسمبر 14بتاریخ 
، 2014یولیو  23، الموافق 1435رمضان  25، المؤرخ 209-14المرسوم الرئاسي  – 5
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